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 الاهداء

و التي أبصرت بها طريق  ،إلى التي أوصاني الله ببرها ،إلى التي تملك الجنة تحت قدميها -

، إلى الشامخة التي علمتني معنى الإصرار .......منها قوتي واعتزازي بذاتي  واستمديتحياتي 

 .إلى ينبوع الحنان إلى أمي الغالية ،مستحيل في الحياة ءوأن لاش ي

إلى أبي  ،إلى الذي أعانني وسنداني طوال حياتي اعتزاز،و  افتخاربكل  اسمهإلى الذي أحمل  -

 .الغالي

ها مثالا لي تإلى قدوتي التي أخذ ،إلى التي مشيت معها قدما بقدم في الحياة ،إلى رفيقة دربي -

 ".النو "إلى أختي الغالية 

 ".ليلى"إلى التي تحملتني كثيرا وساعدتني في دربي إلى أختي الغالية  -

أخي أسامة "،" أخي وليد الغالي"سندا لي  واإلى أخوتي الذين أشدد بهم أزري و الذين  كان-

 ".الغالي

 ".أمير، أسماء، جواد"إلى صغار عائلتي  - 

 

 .لعلامي وسام: الطالبة

 

 

 

 

 



 

 
 

 ءاالإهد

 

لقد ملأتما حياتي بالكثير من الحب والراحة التي لا يستطيع  ،الابدي امي و ابيالى سندي  -

الكلمات ليست كافية للتعبير عن مدى امتناني لكما لم أكن  أي شخص آخر تقديمها،

 .كمالأحقق هذا بدون

والذي  ،شكرًا لكونك دائمًا الأخ الأكبر المثالي الذي يحمي دون أن يكون قامعا" خليل"الى  -

 .ن يضع شروطاأو الذي يحب دون  ،ن يكون مهملاأيعطي الحرية دون 

وليس مجرد « نحن»إن وجودكما يمنحني سلامًا داخليًا بأن هناك " ريحانة"و " يسرى "الى  -

 .في هذا العالم« أنا»

 .هاجر بلجودي : الطالبة

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 شكر

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله  الحمد

 :أما بعد.وصحبه أجمعين

أولا الشكر و الحمد لله كثيرا الذي أعاننا على إتمام هذا ووفقنا طوال مشوارنا الدراس ي ، 

على " لفقير رانو بول"ثم نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور المشرف الفاضل 

 .كل ما قدمه لنا من توجيهات و معلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع بحثنا

 .كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل

 .كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعوان المكتبة وإلى كل من ساعدنا بأي معلومة
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 :مقدمة
وسيلة لتسهيل  استحداثإلى  واتساع العلاقات بين الأفراد أدى التطور السريع

 لا يقدرون على تنفيذها بأنفسهم، فيحتاجون إلى من يقوم أعمالتنفيذ و  همالمعاملات بين
لإبرام  الوسيلةهذه  فيلجؤون إلى، ، أو تعذر قيامهم بها بأنفسهمفي حالة غيابهم بها

 .يعرف بالوكالة تهم وهي ماتعاملا
يقدم على أساس خدمة بين  ،هذا التوكيل مجاني أي بدون مقابل أنالأصل 

لجلب الأرباح وأصبح بمقابل مادي وينظم تحت  اسرعان ما أصبح مصدر المعارف ولكن 
  .إطار قانوني وأحكام محددة في عقد الوكالة

 باسمخر لقيام بعمل قانوني آف به شخص شخصًا فعقد الوكالة هي عقد مسمى يكل
.... لإبرام عقد البيع أو الشراء أو الإيجار: ، مثلا هذا التوكيل يكون ولمصلحته الذي وكله

ولا تتم إلا بتراضي وموافقة الطرفين  انجازهاإلخ، أي مختلف التصرفات التي يريد الموكل 
 .فتنعقد بالإيجاب والقبول الصادر منهم

أهمية بالغة في تسهيل وتسيير التعاملات بين التجار الذين  التجارية الوكالةفلعقد 
لجوء التفصلهم مسافات بعيدة والحاجة إليه لترويج منتجاتهم وتسويقها بين المستهلكين و 

يكون لتاجر و لالتي تتعلق بالنشاط التجاري و إليه من أجل إبرام عقودهم التجارية فيما بينهم 
ال التجارية الأصلية أو بالتبعية متى اتخذت الشكل القانوني للعقد موضوعها أحد الأعم

بين التجار فهو عقد يلتزم  استعمالاوعقد الوكالة التجارية من العقود الأكثر  ،التجاري 
بمقتضاه شخص يعمل على وجه الاستقلال، بإبرام الصفقات لحساب تاجر معين خلال 

 .اقدانوذلك بمقابل مبلغ يحدده المتع مدة معينة،
ورغم المكانة التي يحظى بها عقد الوكالة التجارية إلا أنه لم ينظمه المشرع 

التجاري، وهذا ما  القانون من  43المادة  فقط الجزائري بأحكام خاصة وإنما خصص له
لقواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في القانون المدني لالرجوع دائمًا إلى أدى 

 .الجزائري 
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ينفي  د الوكالة التجارية أداة تسهل على الناس أمور حياتهم، إلا أن هذا لاأن عق وباعتبار
ثار القانونية المترتبة عنها، كغيرها نشوء مشاكل و منازعات تتعلق في أغلب الأحيان بالآ

 .من العقود
 :ختيار الموضوعاأسباب 

 اخترنا دراسة هذا الموضوع لعدة أسباب، بعضها موضوعية وأخرى ذاتية
 :أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في

والتي تدخل ضمن   التجاري  رتباط عقد الوكالة التجارية بالعقود الواردة على العملا .1
 .مجال دراسة قانون الأعمال

      معقد الوكالة التجارية عقد متداول بكثرة بين الأفراد لإبرام تصرفاته لكون . 2
 .يرتبها على أطرافهثار التي وجب معرفة الآ ،القانونية

 :وأما الأسباب الذاتية فتتمثل في
في عقد الوكالة  لتزامات المتعاقديناثار و آفضول المعرفي للإلمام بالقواعد التي تنظم ال. 1

 .التجارية
ثار عقد آقلة البحوث الجامعية التي درست موضوع الرغبة في اثراء الموضوع نظرا ل. 2

 .بصورة مستقلةالوكالة التجارية 
 :أهداف الموضوع

كل طرف من  المترتبة على ثارالآتبيان نهدف من وراء دراسة هذا الموضوع إلى 
 .التي يجب معرفتها قبل لجوء إلى إبرامهو أطراف عقد الوكالة التجارية 

 .رتباطهم بهاعلاقة كل من الوكيل والموكل بالغير الذي تعاقد معهم ومدى  دراسة
 :البحثصعوبات 

 :إنجاز هذه المذكرة عدة صعوبات منهاواجهتنا خلال 
 .قلة المراجع والكتب التي تختص في عقد الوكالة التجارية بصفة خاصة. 1
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عدم تنظيم المشرع الجزائري أحكام خاصة بعقد الوكالة التجارية مما أدت إلى صعوبة . 2
 .قواعد التي تستند إليهاالمعرفة 

لى النيابة ستند إاهناك من ف ،لف القوانينتعدد تسميات عقد الوكالة التجارية في مخت. 4
 .وكالة العقود أو التمثيل أو بقواعدها،و  باعتبارها ترتبط بها 

ثار تقدم فإن هذا الموضوع يثير إشكالية في غاية الأهمية بخصوص الآ بناءًا على ما
 .التي لم ينص عليها المشرع الجزائري صراحةو عقد الوكالة التجارية  تترتب عنالتي 

ماهي الأثار التي تنشأ عن عقد الوكالة  :ومن هذا المنطلق نطرح التساؤل التالي
 .التجارية؟

 :التالية الفرعية التساؤلاتعن هذه الاشكالية الرئيسية تتفرع 
 عقد الوكالة التجارية؟ عليهالوكيل التجاري التي يرتبها  التزاماتهي  ما -1
 ؟الوكالة التجارية عقدطرفًا في  باعتبارهالموكل  التزامات ما هي -2
 الوكيل والموكل بالغير ؟ العلاقة التي تربطما مدى  -4

 :المنهج المتبع
 :المطروحة  إشكاليةعلى للإجابة 

تحليل مختلف النصوص  من خلالعلى المنهج التحليلي  موضوع في دراسةاعتمدنا 
 .موضوعالمتعلقة ب

لقوانين ومختلف التشريعات العربية امنهج المقارن من خلال مقارنة العتمدنا على ا كما 
 .بموضوع بحثنا تتعلقالتي 

 :وتم تقسيم موضوع دراستنا إلى فصلين
ين حيث ثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للمتعاقدآفي الفصل الأول إلى تطرقنا 

التي تقع في ذمة الوكيل التجاري وفي المبحث الثاني  تلتزاماالاحددنا في المبحث الأول 
 .المترتبة على الموكل الالتزامات
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، حيث ثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للغيرآإلى  فتطرقنا أما في الفصل الثاني 
علاقة الوكيل التجاري بالغير وفي المبحث الثاني علاقة  منه المبحث الأول تناولنا في

 .الموكل بالغير
    



 

 

 

 

 

  لوالفصل الأ 
 ثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للأطرافآ
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عقد الوكالة التجارية بالنسبة  آثار :الفصل الاول 
 للأطراف

 
 باسمهريا عقد الوكالة التجارية هو عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل تجا

 .الشخصي و لحساب الموكل
العمل القانوني الذي يقوم به الموكل يجب أن يكون عملًا تجاريًا وذلك لأن العقد 

 .الذي بينه وبين الموكل محله الوكالة التجارية
( الموكل الوكيل،)وهو عقد كغيره من العقود يرتب أثار قانونية في ذمة طرفيه 

 المبحث) التزاماتهحيث يلتزم الوكيل بتنفيذ  لأطرافا التزاماتفي  الآثاروتتمثل هذه 
  .(المبحث الثاني)في ذمته الالتزامات التي تترتب الموكل تنفيذ  على ويقع (الأول
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  الوكيل التزامات :لالمبحث الأو
ولحساب  باسمهالوكيل هو طرف في عقد الوكالة التجارية يقوم بعمل تجاري 

لم ينص عليها  الالتزاماتهذا العقد يرتب في ذمته مجموعة من  انعقادالموكل فعند 
بل ترك ذلك للقواعد العامة للوكالة المنصوص  في القانون التجاري، المشرع الجزائري 
 .1وما يليها من التقنين المدني الجزائري  575عليها في المواد 

بتقديم  التزام ،(المطلب الأول)تنفيذ العمل الموكل إليه  :الوكيل في التزاماتوتتمثل 
  .(المطلب الثالث)المحافظة على حقوق الموكل  ،(المطلب الثاني)الحساب 

 
 تنفيذ العمل الموكل إليه :ب الأولالمطل

يلتزم الوكيل بتنفيذ العمل المكلف به الذي هو محل عقد الوكالة التجارية في حدود 
فعل ما بوسعه لتحقيق مصلحة التي تمكنه من السعي الجدي و 2الإمكانيات الممنوحة له

التنفيذ  ،(الفرع الأول)الحدود المرسومة  تنفيذ الوكالة في وبالتالي يتوجب عليه ،هموكل
 ( .الفرع الثالث)، بذل العناية اللازمة في التنفيذ (الفرع الثاني)الشخصي 

 تنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة : الفرع الأول
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة " من القانون المدني الجزائري  575حسب نص المادة 
 ."المرسومةدون أن يتجاوز الحدود 

                                                           
صادر في  ،75عدد  ج ر، ،، يتضمن القانون المدني1775سنة  سبتمبر 22 ، مؤرخ في55-75الأمر رقم 1

 . ، المعدل و المتمم1775_37_43
 عمان، ،مكتبة دار الثقافة الكفالة، الوكالة، العقود المسماة في المقاولة، :شرح القانون المدني ،عدنان إبراهيم السرحان2

 .122ص ، 2335
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كانت الظروف و  ا تعذر عليه إخطار الموكل سلفاً لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذ
على الوكيل ل إلا الموافقة على هذا التصرف و كان يسع الموك غلب معها الظن بأنه ماي

 .1"في هذه الحالة أن يخبر الموكل حالًا بتجاوزه حدود الوكالة 
 المبدأ : أولا

لك فلا يجب عليه أن يخرج عن ت ،الوكيل بتنفيذ الوكالة حسب تعليمات الموكل يلتزم
ة التجارية في يقع عليه تنفيذ العمل المكلف به محل عقد الوكالالتعليمات الموجهة له، و 

 . القيام بعمل تجاري 
تقيد بحدود وكالته ال ا تم منحه من السلطات فيجب عليهالوكيل ينفذ وكالته وفقا لم

فلا يخرج عن تلك الحدود سواء تعلق  نقصانأو  زيادةالقيام بما تم توكيله بإتقان دون و 
الأمر بمدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها أو تعلق الأمر بطريقة التنفيذ 

 .2المتمثلة في السلطات المخولة لهالتي رسمها له الموكل و 
 ،وط تنفيذ الوكالة التي يحددها الموكلإذن على الوكيل إتباع جلّ تعليمات وشر 

من التقنين التجاري  474ولقد نصت المادة  كتحديد نوع السلعة المراد شراؤها وسعرها،
كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة على شخص لم يكن له توكيل منه "الجزائري على 
 وتكون إذا قام بالدفع نفس الحقوق التي  ،لزماً شخصياً بمقتضى هذه السفتجةبذلك يكون م

كان لموكله المزعوم أن يحصل عليها ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز 
أن  ولا يجبوبالتالي يلتزم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة  ،3"حدود وكالته
 .يخرج عنها

 
                                                           

 .،المرجع السابق55-75الامر رقم 1
المجلد الأول العقود الواردة على العمل ،المقاولة والوكالة  :الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري، عبد الرزاق2

 .351، ص1723 بيروت، الحراسة، دار أحياء التراث العربي، والوديعة،
-7-43صادر في  77ر، عدد  ، يتضمن القانون التجاري،ج1775سبتمبر سنة  22مؤرخ في  ،57-75الأمر رقم 3

 .، المعدل والمتمم1775
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  الاستثناء :ثانيا  
يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذا  "...التقنين المدني الجزائري من  575من خلال المادة 

للوكيل الخروج عن حدود الوكالة ومنه يجوز ، 1"بتجاوزه حدود الوكالة... تعذر عليه 
 :توفر شرطينإذا  2المرسومة له 

فإذا وكل ببيع " :الظروف تبين أنه ما كان على الموكل إلا الموافقة على التصرف-1
فألغى الموكل هذه الوكالة وأعطى  الوكيل بيعها، يستطعولم  عر معين،أوراق مالية بس

ولكن الوكيل عثر  اق تأميناً على قرض وكله في عقدهللوكيل وكالة جديدة في رهن الأور 
فإن بيعه  فبدلًا من رهن الأوراق باعه بعد ذلك على مشتري بالسعر الذي يطلبه الموكل،

 3"خروجه عن حدود الوكالة إذ باَعَ بدلًا من أن يرهنللأوراق يكون صحيحاً بالرغم من 
ففي هذه الحالة يجب على الوكيل أن يثبت أن غرض الموكل الأصلي هو بيع الأوراق 
المالية بسعر معين لا رهنها وأنه عند عجزه عن بيعها بذلك السعر قرر رهنها وعندما وجد 

فهذه الظروف تبين أنه ما كان على  ،ةلسعر المطلوب باع الأوراق الماليالوكيل مشترياً با
  .الموكل إلا الموافقة على بيعها

من المستحيل إخطار الموكل بتجاوز الوكيل الحدود المرسومة للوكالة وأن ضياع  -2
 .عقد الصفقة هو الذي دفع الوكيل على عقدها قبل الإخطار

                                                           
 .السابقالمرجع ، 55-75الامر رقم 1
أخر يسمح للوكيل بتجاوز الحدود المرسومة  باستثناءالقانون المدني المصري ومثله القانون المدني العراقي قد أخذاَ 2

من القانون المدني المصري على ما  (734)فقد نصت المادة  للوكالة مع تنفيذ ما أبرمه من تصرف في حق الموكل،
على أن له ان يخرج عن هذه الحدود متى -2 الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة،-1:"يأتي

وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على  كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً،
 ".لوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل إلى  خروجه عن حدود الوكالةهذا التصرف، وعلى ا

 عدنان إبراهيم السرحان، :راجع في ذلك :أيضاً من القانون المدني العراقي المطابقة للنص المصري  (744)والمادة 
 .123ص المرجع السابق،

 .353عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص3
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جاوز  لوالعقد حتى و آثار هذين الشرطين تترتب في ذمة الموكل  استيفاءعند 
حدود اللكن بشرط قيام الوكيل بإخطار الموكل بأنه تجاوز  ،الوكيل حدود الوكالة

إذ على للقاضي لسلطة التقديرية لفي هذه الحالة يرجع تقدير هذه الظروف  ،ةالمرسوم
 .1سواء كان الموكل يعلم بذلك أم لاالوكيل التمسك بالتصرف الذي قام به 

للازمة افي بعض الحالات في عقد الوكالة التجارية عدم إعطاء الموكل التعليمات 
حيث منه الموكل من أجل طلب التعليمات فيتوجب على هذا الأخير الرجوع إلى  للوكيل

لا يمكن له التصرف من تلقاء نفسه بل وجب عليه الحصول على التعليمات من الموكل 
 .تعليمات منه انتظارمن تلقاء نفسه دون  التصرفبإلا إذا أعطى الموكل إذن 

 التنفيذ الشخصي  :الفرع الثاني
الشخصي فإن الوكيل هو الذي ينفذ  الاعتباربما أن عقد الوكالة التجارية يقوم على 

الموكل  اختارهو 2مؤهلَا ومحترفاَ لتنفيذ التصرف باعتبارهالعمل المكلف به شخصياَ، 
إلا إذا تحصل على إذن وكالة  لأداء العمل محلكل غيره لشخصه حيث لا يجوز أن يو 

 .صريح من الموكل
 حالة الإنابة  :أولا  

إذا أناب الوكيل عنه غيره في 1-" :من التقنين المدني الجزائري  5533تنص المادة 
تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصًا له في ذلك كان مسؤولًا عما فعل النائب كما لو كان 

ذه الحالة متضامنين في نائبه في ههو ويكون الوكيل و  هذا العمل قد صدر منه
 .4"المسؤولية

                                                           
تجاوز الوكيل حدود الوكالة في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي وبعض "، أسعد فاطمة1

 .133، ص 2311، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد الأول، "التشريعات المدنية الأخرى 
التوزيع،  دار هومة للطباعة والنشر، "دراسة فقهية قانونية وقضائية مقارنة "لحسين بن الشيخ آث ملويَا، عقد الوكالة 2

 . 73ص  ،2314 الجزائر،
 .747، وفي التقنين المدني العراقي المادة 273يقابلها في التقنين المدني السوري المادة 3
 .، المرجع السابق55-75لأمر رقم 4
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أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا -2"
 ".نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات اختياريكون مسؤولًا إلا عن خطئه في 

أن يرجع كل منهما مباشرة على  ولنائب الوكيل يجوز في الحالتين السابقتين للموكلو -4"
 ".خرالآ

بل  لا الوكيل نفسه هذا النص يتضح أن الوكالة التجارية قد يقوم بتنفيذهااستقراء من 
 .2تفاقيةهي ما تعرف بالنيابة الاو 1ينيبه عنه الوكيل آخرشخص 

من  إذا قام الوكيل بإنابة غيره في تنفيذ الوكالة دون الحصول على إذن مرخص
عن الأضرار المترتبة كما لو صدر العمل منه ل فيكون مسؤولَا عن عمل النائب و الموك

 .تكون المسؤولية بالتضامن بينهما قدو  بالذات
ويكون هذا  فسهحيث يعتبر الخطأ الصادر من نائب الوكيل كأنه صادر من الوكيل ن    

ولية التي تنطبق عيار المسؤ الأخير مسؤولا عنه بمعيار المسؤولية التي تنطبق عليه لا م
 .3على نائب الوكيل

                                                           
 .355-353ص،  -ص المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري،1
لقد و  لحساب الموكل،و  الأطراف حيث يتعامل الوكيل باسم اتفاقهي تلك التي يكون مصدرها العقد أو  الاتفاقيةالنيابة 2

 الالتزامات، علي فيلالي :راجع في ذلك .من التقنين المدني الجزائري  571عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 
 .132ص  ،2314 الجزائر، ،رموفم للنش الطبعة الثالثة، النظرية العامة للعقد،

اذا كان الوكيل مأجوراَ ونائب الوكيل غير مأجور، وبذل نائب الوكيل في تنفيذ الإنابة عنايته الشخصية وكانت هذه 3
، رالعناية دون عناية الشخص المعتاد، هنا نائب الوكيل غير مسؤول لأنه بذل العناية الواجبة عليه إذ هو غير مأجو 

 .ة المطلوبة منه هي عناية الشخص المعتاد لأنه مأجوروكان الوكيل مسؤولَا لأن العناي
، ففي هذه الحالة الوكيل مسؤول تجاه الموكل عن عنايته الشخصية دون مأجورأما إذا كان الوكيل غير مأجور ونائبه 

اية جور، فهنا إذا نزل نائب الوكيل عن عناية الشخص المعتاد دون أن ينزل عن عنأغير م لأنهعناية الشخص المعتاد 
ولكن الوكيل لا يكون مسؤولا تجاه الموكل لأن العناية مأجور  لأنهالوكيل الشخصية  فإنه يكون مسؤولا تجاه الوكيل 

هنا يحق للموكل الرجوع على نائب الوكيل بالدعوى المباشرة . التي بذلت في التنفيذ هي العناية الواجبة على الوكيل
 :راجع في ذلك .قد تحققت إذ لم يبذل عناية الشخص المعتاد و هو مأجور مادامت مسؤولية نائب الوكيل تجاه الوكيل

 .373، ص نفسهالمرجع  عبد الرزاق أحمد السنهوري،
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فعند  ،نائبا له بكل حرية باختيارأما في حالة حصول الوكيل على إذن من الموكل 
فهنا لا يسأل الوكيل إلا عن خطئه  خصا معروفا بعدم قدرته أو إعسارهيختار ش اختياره

 .عن خطئه فيما أصدره من تعليمات نائبه أو اختيارفي 
لكن التعليمات التي أصدرها له لم تكن  نائب له اختياريمكن للوكيل أن ينجح في و 

 1.لة مما أدى الى وقوع ضرر للموكجيد
سيتم تعينه محدد  عن تعين نائب له إذا كان الشخص الذي لامسؤو وكيل اللا يكون و 

 تعليماته الشخصي فيما أصدره من ئعن خط مسئولافهنا الوكيل يكون ل من قبل الموك
 .من طرف الموكل اختيارهنه تم أ ارباعتبلا مسؤولية عليه في تعين النائب و 

 حالة تعدد الوكلاء  :ثانيا  
بالتضامن  لينمسؤو إذا تعدد الوكلاء كانوا "من القانون المدني  577تنص المادة 

تيجة خطأ أو كان الضرر الذي أصاب الموكل ن للانقساممتى كانت الوكالة غير قابلة 
د لو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم متجاوزاَ حدو مشترك على أن الوكلاء و 

 .الوكالة أو متعسفاَ في تنفيذها
ذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في إنفرادهم في العمل كان عليهم إو 

الدين أو أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض 
 2 ."وفائه

يستخلص من خلال نص هذه المادة في حالة قيام الموكل بتعين عدة وكلاء في 
 3،فيتوجب عليهم أن يعملوا مجتمعين عملالد دون أن يرخص لهم إنفرادهم في عقد واح

عليه من  الموافقةفيه الى تبادل الرأي والتشاور و إلا في حالة إذا كان العمل لا يحتاج 
 .كوفاء الدينطرف الجميع 

                                                           
 .113، ص ، المرجع السابقاويلحسن بن الشيخ آث مل1
 . المرجع السابق ،55-75الأمر رقم 2
 .375المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 3
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 أحد الوكلاء وقع التصرف باطلَا سواء كان الغير يعلم بالتعدد أم لا استقالةأما حالة 
فقط رف كافة الوكلاء لا من بعضهم لأن طبيعة تنفيذ التصرف هو أن يتم التنفيذ من ط

 على ذلك إذا تم إجازته من باقي الوكلاء أو كانت طبيعة التصرف لااستثناء يوجد و 
 .القيام به من طرف الجميعتستدعي 

على كل وكيل العمل بصفة أما إذا تم تعين الوكلاء في عقود متفرقة فهنا يتوجب 
بصفة مجتمعة فإذا  لم يشترط الموكل عليهم العمل ما تنفيذ ما يقع على عاتقهمنفردة و 

 لاشتراطصدر التصرف من وكيل واحد فهنا يقع تصرفه باطلَا وذلك أشترط عليهم و 
 .عليهم العمل بصفة مجتمعة لا منفردةالموكل 

للضرر الناتج  للانقسامالوكلاء هنا مسؤولين بالتضامن إذا كانت الوكالة غير قابلة 
أما إذا تجاوز أحد الوكلاء حدود الوكالة فلا  جميعاأ الوكلاء الذي لحق الموكل نتيجة خط

 .عن هذا التجاوز مسئولينيكون بقية الوكلاء 
مما يتوجب  ضمان تنفيذ المهمة بصفة جيدّة لى عدة وكلاء هوالهدف من اللجوء إو 

العمل مجتمعين تحقيقاً لنجاح المهمة المستندة على الوكلاء التعاون والتشاور فيما بينهم و 
 .غير أن لهم العمل منفردين إليهم

 بذل العناية اللازمة في التنفيذ  :الثالثالفرع 
يجب دائماَ على الوكيل أن يبذل "من القانون المدني الجزائري  572تنص المادة 

 .1"في تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي
وجب على الوكيل عند تنفيذه للعمل محل عقد الوكالة التجارية أن يبذل عناية الرجل 

إذا كانت بدون أجر وجب عليه أن يبذل العناية الشخصية و  باجرإذا كانت وكالة 1العادي
 .2التي يبذلها في أعماله الخاصة

                                                           
 .المرجع السابق ،55-75الأمر رقم 1
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  ةالتنفيذ بالدق: أولا  
ن الخروج عن الحدود المرسومة دو يل تنفيذ العمل المكلف به بدقة و يجب على الوك

وفي بعض الحالات يتصرف الوكيل من تلقاء 3توجيهات الموكلفهو يتبع التعليمات و  له،
 .ما لو وكل ببيع سلعة سريعة التلفنفسه ك

الحريص أعلاه هي عناية رب الأسرة المذكورة  572العناية اللازمة طبقا للمادة 
يحافظ أيضاَ على مصالح و  فالوكيل عند تنفيذه لعمل الموكل كأنما ذلك العمل لنفسه

 .ا مصالحههالموكل كأن
بذل كل ليمات موكله و صاَ عند تنفيذه لتعيتوجب على الوكيل أن يكون حريو 
فحص الوكيل العقار المكلف بشرائه فحصاَ دقيقا مثل لتحقيق الغاية المطلوبة  تهمجهدا

 .لتأكد من عدم وجود أي عيب يشوبه وألا يقوم بأي عمل يلحق الضرر بموكلهل
 منع الوكيل بتنفيذ العمل لصالحه : ثانيا  

 313ك تطبيقاَ لنص المادة ذلوكل في بيعه و  لا يسمح للوكيل أن يشتري لنفسه ما
أو نص قانوني أو أمر من السلطة  اتفاقيجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى  لا"

لو بطريق المزاد العلني ما كلف مستعار و  باسممباشرة أو  باسمهالمختصة أن يشتري 
ائية مع مراعاة الأحكام الخاصة لم تأذن به السلطة القض ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما

 4."الواردة في نصوص قانونية أخرى و 

                                                                                                                                                                                
من القانون المدني الفرنسي التزام تنفيذ العمل المكلف به حيث ألزم الوكيل  1771تناول المشرع الفرنسي حسب المادة 1

حظر الانحياز "باحترام تعليمات موكله والمحافظة على مصالحه ومنع الوكيل شراء ما كلف ببيعه وذلك تطبيقاَ لمبدأ 
 .من القانون نفسه 1572به المادة الذي صرحت  "المخفي

التنفيذ الوفي للمهمة التي وكل بها ويتصرف تحقيقاَ لمصلحة الموكل، راجع و كما فرض على الوكيل أن يتصف بالنزاهة 
 .55لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص : في ذلك

 .357المرجع السابق، ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري،2
 .71ملويا، المرجع السابق، ص  آثلحسين بن الشيخ 3
 .المرجع السابق ،55-75الأمر رقم 4
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لأنه عندما يبيع الموكل لنفسه فإنه  ،يرجع منع الوكيل من شراء ما كلف ببيعهو 
كما أنه من واجب الوكيل المحافظة  ،حتما يقوم بتغليب مصلحته على مصلحة الموكل

أو بأمر قضائي  تفاقيا أو قانونيااعلى أموال موكله وتنفيذ ما وكل به سواء كان التكليف 
حيث أن الوكيل مكلف بالبحث عن مشتري يدفع السعر الذي حدده الموكل أو أعلى من 

يبطل بطلان نسبي إذا تم و  ،لكن لو قام بشرائه لنفسه فهنا حتماَ يدفع أقل الأثمان ،ذلك
 .التنفيذ لصالح الوكيل
 :بتوفر شرطين هما1ستثناءاإلا أن هناك 

كون طرفاَ في التصرف الذي وكل إليه بموجب ترخيص إجازة الموكل للوكيل أن ي-1
 .صريح أو ضمني

 .أن يكون الموكل قد أعطى تعليمات محددة بشأن تنفيذ العمل-2
يل شراء ما تم توكيله به لنفسه وإذا تم تحديد العناصر الجوهرية بالدقة فيجوز للوك

أجر لأنه لم يبحث يستحق الوكيل  ولاوالموكل لعدم تعارض مصالح كل من الوكيل  ذلكو 
 .عن المتعاقد الأخر

 بتقديم الحساب التزام :المطلب الثاني
يقدم الموكل بكل ما قام به من أعمال و يلتزم الوكيل عند تنفيذه للوكالة بأن يبلغ 

على "من القانون المدني صراحة على ذلك 3(577)ولقد نصت المادة 2،حسابات عنها
                                                           

من القانون المدني الأردني حيث أجاز الشراء للوكيل في  553وذلك في المادة  استثناءأورد المشرع الأردني أيضاَ 1
 .يزيد عليه الوكيل بما اشترى إذا عين الموكل الثمن و _1: الحالات الآتية

 .الوكيل بغبن فاحش اشترى إذا -                       2
العزيز العكيلي، الوسيط في شرح : راجع في ذلك .إذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل-            3

 والتوزيع، عمان،العقود التجارية، دار الثقافة للنشر  -المتجر-التجار الأعمال التجارية،: القانون التجاري، الجزء الأول
 .454ص  ،2335

 العقود التجارية الجزائرية، طبعة بن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الفتلاوي، سمير جميل حسن2
 .472ص  ،2331

 .المرجع السابق ،55-75 :الأمر رقم3
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الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات 
 .1"له حساباَ عنها
يجوز للوكيل أن يستعمل  لا"من القانون المدني بقولها  575فت المادة اوكما أض

 ".مال الموكل لصالح نفسه
وواجب الرد للموكل ( الفرع الأول)إعلام الموكل  همابتقديم واجبين  الالتزاميتضمن 

 (.الفرع الثاني)
 إعلام الموكل :الفرع الأول

بإعلام  يجب على الوكيل تقديم كافة الحسابات عند تنفيذه للوكالة لذا فهو ملزم
 .الانتهاءعند و  الموكل عند سير الوكالة

كامل  الالتزاميتضمن هذا ء نفسه أو بطلب صريح من الموكل و يكون من تلقاو 
 .الإجراءات والعمليات التي قام بها الوكيل

 التنفيذ  عند سير :أولا  
تبليغ الموكل أثناء التنفيذ بالعناصر الضرورية التي تظهر و  من واجب الوكيل إعلام

 .جعلها تتلاءم مع الوضعية الجديدةللسماح للموكل بتكييف تعليماته و أو تبرز فجأة 
سريان قضية أمام القضاء حيث إذا لاحظ الوكيل بأن الخصم أثار دفوعاَ شكلية أو  مثل

فيقع على الوكيل إعلام الموكل  اام بالتشكيك في مدى وجود وثيقة مأو ق موضوعية
 .يدحض تلك الدفوع وأن يقدم له وثائق ما2،بذلك

نائب  باعتباره لاء تنفيذه للعمفعلى الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية أثن
 .1الموكل بها قائم مقامه في الأمورعن الموكل و 

                                                           
من  (234) المادةالمدني المصري و من القانون  (735) من القانون المدني الفرنسي والمادة (1774) تقابلها المادة1

 .من القانون المدني العراقي( 742)قانون التجارة العراقي والمادة 
 .75ص  المرجع السابق، لحسين بن الشيخ آث ملويا،2
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 الانتهاءعند  :ثانيا
فإذا وفق في  يجب على الوكيل إعلام موكله بالنتائج التي توصل إليها مهما كانت

نات تزويده بكافة البيابأنه تم تنفيذ العمل المكلف به و تنفيذ التصرف فعليه إعلام موكل 
أما في حالة عدم نجاح الوكيل في التنفيذ فوجب عليه  ،رفالتي واجهته عند تنفيذ التص

 .بعدم قدرته على تنفيذ المهمةكله أيضاَ أن يعلم مو 
ن العمل المكلف به جميع الحقوق م انتهائهعند 2يحتوي الحساب الذي يقدمه الوكيل

 .ستلمهااكافة المصاريف التي أنفقها في تنفيذه للوكالة والمبالغ التي تم و  الديون و 
هذا ما قضت به محكمة النقض و  ،لا يخضع تقديم الحساب لأي شكل خصوصي

 من القانون المدني، 1774المادة  تشكل تقديما للحساب المشترط بموجب" بأنهالفرنسية 
جة عن البيع الورقة العرفية التي يعترف بواسطتها الموكلون بأنهم تلقوا كافة المبالغ النات

تشكل تلك الورقة إعفاءاَ كلياَ والذي حرّروا الوكالة من أجله و  ،هالمبرم في اليوم نفس
 .3"لوكلائهم

في محرر عرفي يحمل توقيعه بأنه تلقى ثمن المبيع من  اعترفل هنا قد فالموك
 .بتقديم الحساب التزامهوبالتالي فإن هذا الأخير قد نفذ  وكيله،
من إعلام الموكل هو إقامة الصلة بين الطرفين طوال مدة سير التنفيذ حيث  الغايةو 

يؤيده له حساباَ مطابقا للحقيقة و يقدم صيل جميع الأعمال التي قام بها و يعلمه الوكيل بالتف
للموكل رفض  ،المستنداتو  يسهل للموكل مطابقة بين الحساب بمستندات التي تدعمه مما

                                                                                                                                                                                
العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني، الطبعة الثامنة، دار  وهبة الزحيلي،1

 .275، ص 2313بيروت،  كر أفاق معرفة متجددة،الف
أما في حالة تعدد الوكلاء يقدم حساب واحد عن العمل المنفذ، أما إذا كانت الأعمال مجزئة بينهم فيقدم كل منهم 2

 .حسابا عن عمله
  .77المرجع السابق، ص  ،الشيخ آث ملويا لحسين بن3
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له الحق في طلب التعويض ضد و 1الحساب إذا كان يتضمن عدة بيانات مخالفة للواقع
 .بتقديم الحساببالالتزام وكيله بإخلاله 
 واجب الرد للموكل :الفرع الثاني
ستعمال مال امن القانون المدني الجزائري المذكورة سابقاَ منع الوكيل  575طبقاَ للمادة 

 ،عتبار عقد الوكالة التجارية من عقود الأمانةالأغراضه الشخصية بالموكل لصالح نفسه و 
 .سمهابوإن كل ما يتلقاه الوكيل يكون من حق الموكل لأنه يتصرف لحسابه و 

على يجب " :1774واجب الرد في المادة  إلىأشار صراحة القانون المدني الفرنسي 
حتى  ،وأن يسلم للموكل كل ما تلقاه بموجب وكالته ،هكل وكيل تقديم حساب عن تسيير 

  . "2… ولو كان ما تلقاه غير مستحق للموكل
 رد السندات و الوثائق  :أولا  

وإذا 3،بقية الوثائق التي سلمه له الموكلكذلك و  ،يجب على الوكيل رد رسم التوكيل
رسم التوكيل ترتب عليه تعويض الخسارة  باستردادأحد ورثته المطالبة  أهمل الموكل أو

السند من الوكيل بعد  استردادالتي قد تلحق الغير الذي تعاقد على أساس هذا الرسم لأن 
 .من الوكالة يمنع الغير من تعامل معه لأنه فقد صفته كوكيل الانتهاء

مفاتيح  مفاوضهالوثائق و السندات المسلمة من أجل قضية في المحكمة أو من أجل مثل 
 .الخ...البيعشقة من أجل 

 رد ما تحصل عليه  :ثانيا
على الوكيل أن يسلم لموكله ما تحصل عليه من الغير المتعاقد عند تنفيذ مهمته  يتوجب

  .شيء تم شراؤه لحساب الموكل ،لأنها مستحقة للموكل كأموال ناتجة عن وفاء نقدي

                                                           
والعقود التجارية  الالتزامات :المصري، الجزء الثاني، القسم الأولسميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون التجارة 1
 .275-277، ص 2337عمليات البنوك، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، و 
 .133ص المرجع السابق، لحسين آث ملويا،2
 .53، ص 2337تونس، الكراء، مركز النشر الجامعي،  -البيع-الوكالة :خليفة الخروبي، العقود المسماة3
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على الوكيل أن يكون أميناَ ويسهر على تأمين إثبات هذا الرد وعند الإخلاله 
من  472بواسطة جنحة خيانة الأمانة طبقاَ للمادة  التسليم والرد يعاقب جزائياَ  بالالتزام

أو بدّد بسوء نية إضراراً بالمالكين أو الحائزين أو  أختلسكل من " بقول1قانون العقوبات
واضعي اليد، أوراقاً تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالية أو مخالصات أو أية 

الإيجار أو التي لم تسلم له إلا على سبيل و  ،التزاماتتضمن أو تثبت  أخري  محررات
يعد  ،نفي عمل معي لاستعمالهاوهذا بشرط ردها أو تقديمها أو  "… الوديعة أو الوكالة

سواء  ،اانة على كل وكالة مهما كان مصدرهوتطبق خيانة الأم الأمانةمرتكباً لخيانة 
مبلغاً من المال من مثل مسير شركة تلقى 2أو قانونية، اتفاقية باجركانت مجانية أو 

شخص مع توكيله بوضع ذلك المبلغ في حساب جاري لذلك الشخص في الشركة لكنه 
 .وضعه في حسابه الشخصي ثم تملكه

فإذا كان في يده بضاعة  ،الرد للموكل ما في يده من ماله بوجو يتعين على الوكيل 
كأن تكون  ،بيده نقودإن كانت و  ،وجب عليه تسليمها عيناً  ،كلف بشرائها لحساب الموكل
طع منها المبالغ التي أنفقها توجب عليه تسليمها بعد أن يق ،ثمن بضاعة باعها لحسابه

 .فلا يجوز للوكيل أن يبقي أموال الموكل لديه وآجرته  لتنفيذ العمل المكلف به
في يده من  برد أموال الموكل فإنه يلتزم أيضاً برد للموكل ما التزامهوبالإضافة الى 

 .أوراق تتعلق بالوكالة وتخص الموكل بما في ذلك سند التوكيلندات و مست

 
 
 

                                                           
 المتضمن قانون العقوبات، ،1722يونيو سنة  5الموافق  1452عام  صفر 15المؤرخ في  152-22الأمر رقم 1

 .المعدل والمتمم
 .131ملويا، المرجع السابق، ص  آثلحسين بن الشيخ 2



                        ثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للأطرافآ        :                     ولالفصل الأ 

19 
 

 لتزام بالمحافظةالا  :المطلب الثالث
قوم في1بتحقيق نتيجة لتزاماهو و  ،بالمحافظة لتزاما ينشأ على عاتق الوكيل التجاري 

عدم كافة عن حالة السوق في منطقته و  تزويده بالبياناتبالمحافظة على حقوق الموكل و 
العلاقة  انتهاءلو بعد الموكل بمناسبة تنفيذ الوكالة و  إذاعة ما يصل إلى علمه من أسرار

 .العقدية
عام يشمل كل متطلبات الحفاظ على حقوق الموكل ولا يدخل في ذلك  الالتزامهذا و 

 .2قبض الحقوق 
الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه "3من القانون الأردني 572تنص المادة 

على الوكيل و  "ا إذا هلكت بتعديه و بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلكضمانه
 .4أن يبذل عناية الرجل العادي على المحافظة على أموال الموكل

المحافظة على  ،(الفرع الأول)حافظة على الأموالالم إلييتجزأ بالمحافظة  ملتزاالا
 (.الفرع الثالث) لتزاماتهابمسؤولية الوكيل عند إخلاله و  ،(الفرع الثاني)السر

 المحافظة على الأموال :الفرع الأول
مصالح الموكل، أيا كانت طبيعة هذه و  ة على حقوق يلتزم الوكيل التجاري بالمحافظ 
كافة التدابير على هذه  اتخاذله و  ،شامل لكل مقتضيات هذه المحافظة فالتزامه ،الحقوق 

                                                           
وما لم تتحقق  يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة أو غاية محددة، التزامبنتيجة هو  الالتزام بتحقيق غاية أو الالتزام1

و -هذه النتيجة يكون المدين مسؤولا أمام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه وتقوم مسؤوليته لمجرد أن الغاية المنتظرة
 .27علي فيلالي، المرجع السابق، ص  :راجع في ذلك .لم تتحقق هالتزامالتي هي محل 

ابراهيم الحميذي، التوكيل التجاري دراسة تأصيلية مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد،  نخالد بن محمد ب2
 .122، ص 2314الرياض، 

 .31/35/1772، بتاريخ 2235،ج ر،ع 24/35/1772المؤرخ في  34-72رقم : القانون المدني الأردني3
 .453عزيز عكيلي،المرجع السابق، ص 4
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مطالبة من لعلاقة التجارية الخاصة بموكله و محافظة الوكيل على ا: ومثال ذلك، الحقوق 
  1.ستخدامهاامتناع عن يستعملها بالا

يلتزم وكيل العقود " 2من القانون التجاري المصري  152عليه المادة  توهذا ما نص
جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة  اتخاذله و  ،بالمحافظة على حقوق الموكل

 .3..."على هذه الحقوق 
 المحافظة على البضائع : أولا  

أو التي كلف 4يجب على الوكيل التجاري المحافظة على البضائع المملوكة لموكله
فيقع عليه حفظ البضائع  ،لتي هي محل عقد الوكالة التجاريةا ،بشرائها أو بيعها لحسابه

أما إذا  ،فإذا كانت مما تتلف بدرجة الحرارة فيجب وضعها في أماكن جافة ،وفقا لطبيعتها
كانت من نوع التي يخشى أن تضيع منه أو تتلف فيجب وضعها في مخازن حسب 

 .طبيعة تلك البضائع
بتحقيق النتيجة فإن الوكيل يعد مسؤولا عن  التزامبالمحافظة هو  الالتزاموبما أن 

 .كافة الأضرار التي تلحق البضائع وهي بحوزته و يحتفظ بها لحساب موكله
 أو الحادث الفجائيسؤولية إلا إذا كان الضرر بسبب قوة قاهرة ولا يعفى من هذه الم

ا أو يشوبها عيب مثل أو كان تلف نتيجة طبيعة السلعة ذاته ،الزلازلالفيضان و مثل 
 .الخضروات التي تتلف من تلقاء نفسها دون تقصير من الوكيل أي لا يد لهالفواكه و 

وكله فوراً بذلك ويتوجب عليه حالة رفض الوكيل تنفيذ الصفقة يحق له إخطار مفي 
وإذا  شأنهابالمحافظة على البضائع التي هي بحوزته لحساب موكله حتى تصله تعليمات 

                                                           
متطلبات شهادة الدكتورة، الطور الثالث، كلية الحقوق  لاستكمالة، عقد الوكالة التجارية، أطروحة مقدمة بكلثوم بوغا أم1

 .231، ص 2322-2321ورقلة،–والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 .17/35/1777مكرر، المؤرخة في  17،ج ر، ع 1777لسنة  17القانون التجاري المصري رقم 2
من  275ماراتي، والمادة من قانون المعاملات التجارية الإ 233القانون التجاري الكويتي، والمادة  253ها المادة يقابل3

 .القانون التجاري اليمني
 .273المرجع السابق، ص  سميحة القليوبي،4
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للوكيل اللجوء إلى القاضي بالمحكمة مقر  لم تصله التعليمات في ميعاد المناسب جاز
  .على عريضة بالإيداع البضائع عند أمين يطلب منه إصدار أمرو 1أعماله مركز
 التأمين على الأموال  :ثانيا  

طلب الموكل صراحة من الوكيل حق تأمين الأشياء التي تسلمها من الغير  إذا
أو هذا ما جرى عليه العرف  ،ةالموكل إذا كلفه ببيع سلعة معين المتعاقد أو سلمه إياها

 .التجاري والعادات على وجوب الوكيل تأمين البضائع التي هي بحوزته
فهنا يجب على الوكيل أن يلتزم بتعليمات الموكل وأن يتحمل مسؤولية ذلك في حالة 

 .بالتأمين إذا لم يكلفه الموكل بذلك يمكن للوكيل عدم قيامو  بالتامينعدم تقيده 
يمكنه  وإذا قام الوكيل بتأمين الأشياء التي هي ملك للموكل من تلقاء نفسه فهنا لا

 .بالتأمين قيامهعدم 2عليه أشترطلأن هذا الأخير  مينأالتالمطالبة الموكل بمصاريف 
مستلزمات المحافظة على البضائع أن التأمين من  باعتبارأما إذا قام به الوكيل 

ضمان عدم تعرضها لتلف وفقا لما يقضي به العرف فهنا له الحق أن يطلب من الموكل و 
 .مصاريف التأمين

المصاريف التي أنفقها من أجل المحافظة كما للوكيل التجاري مطالبة الموكل بكافة 
 .على البضائع وضمانها من عدم التعرض لتلف

 المحافظة على السر  :الفرع الثاني
المفروضة على الوكيل  الالتزاماتبالمحافظة على السر من بين  الالتزام يعتبر

كون عقد الوكالة من وي3،التجاري، وذلك من أجل بعث الثقة لأطراف عقد الوكالة التجارية
 زم حسن النية والصدق والإخلاص الشخصي التي تستل الاعتبارالعقود التي تقوم على 

 .بذل المجهودات اللازمة لتحقيق المصلحة المشتركةو 
                                                           

 .274، ص المرجع السابق سميحة القليوبي،1
 .274، صنفسهالمرجع 2
 .237، ص2314الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش،  التجارية،عباسي، العقود البوعبيد 3
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بالمحافظة على الأسرار التي 1حسن النية فالوكالة التجارية تلزم الوكيل التجاري 
إفشاء المعلومات التي أدلى بها إليه الموكل على  عدمو  تتكون لديه أثناء تنفيذ الوكالة،

 والالتزام ،هف بالمعلومات التي تحصل عليها بسبب تنفيذه للعمل المكلو  ،سبيل السرية
يسري كذلك في مرحلة ما  وإنمايكون في المرحلة التعاقدية فقط  بالمحافظة على السر لا

 .بعد نهاية العقد
عملائه ووسائل  التزاماتل مع العملاء وتقسيط تشمل الأسرار التجارية طرق التعامو 
والمعرفة الفنية الخاصة بصناعات  ،السر الصناعيو كذلك أسرار التكنولوجيا و جذبهم 
الأمان لأصحاب المنتجات  الالتزامويبعث هذا ط، وأسواق تعامله خارج منطقة النشا موكله

دول دون اللتعاقد مع الوكلاء التجاريين من مختلف ل الدقة عالية2المتعلقة بالتكنولوجيا
 .خوف على سرية المعلومات الفنية الخاصة بمنتجاتهم

فعلى الوكيل عدم إفشاء الأسرار المتحصل عليها عند تنفيذه لتصرف محل عقد 
كإفشاء الأسرار المتعلقة بالإنتاج أو  ،حتى لا يضر بمصلحة موكله ،الوكالة التجارية
ففي حالة تم إفشاء هذه الأسرار يمكن أن تستغل  ،الطابع التقني والمالي المعلومات ذات

من طرف التجار أو المنتجين المنافسين لأصحاب هذه الأسرار قصد إلحاق الأضرار 
 .بهم

المحافظة على السر جميع المعلومات والوقائع المكتسبة خلال تنفيذ  التزاميشمل 
الوكيل سواء كانت أسرار تتعلق بالإنتاج وكل و ي يجب أن تبقى سرية بين المالعقد والت
بالإستراتيجية و  3(عناوينهم الشخصيةكهويتهم و )ات المتعلقة بالزبائن أو المعلوم ،والتصنيع

 .الخدماتوخصوصيات البضائع و  التجارية الخاصة بالموكل،

                                                           
 .237ص  ،المرجع السابق ،عباسيالبوعبيد 1
 .234أم كلثوم بوغاية، المرجع السابق، ص 2
 .213، صبوعبيد العباسي، المرجع نفسه3
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 حيث للموكل الحق في ،الالتزامتترتب مسؤولية مدنية إذا خرق الوكيل التجاري هذا و 
بالمحافظة على  الالتزام الوكيللضرر الذي لحقه جراء إهمال ا عن مطالبته بالتعويض

 .رالس
  مسؤولية الوكيل :الفرع الثالث

العقدي لكن هذا 1تكون مسؤوليته قائمة على أساس الخطأ ،بالتزاماتهعند إخلال الوكيل 
الضرر  المترتب عن والجزاء2الخطأ يخضع لقواعد معينة بخصوص إثباته وتقديره

 .الحاصل للموكل
 إثبات الخطأ :أولا  

أو قام به  التزامهالموكل هو الذي يقع عليه عبء الإثبات بأن الوكيل لم يقم بتنفيذ 
 .ومن جراء ذلك نتج ضرر أصاب الموكل ،على وجه معيب

يمكن  فهنا لا ،الوكيل خطأ بفعل عدم تنفيذه لتصرف بسبب حالة طارئة أرتكبإذا 
أي أن الموكل يقوم بإثبات أن  الأخيرمن طرف هذا  السيئلى تنفيذ إ تمديد هذا الخطأ

 .الوكيل نفذ التصرف بصفة سيئة
فيستوجب في هذه الحالة على الوكيل إثبات أنه منع من ذلك بسبب حالة طارئة 

فهنا على الموكل الذي  ،أو قام بتنفيذ المهمة المسندة إليه ،تحت طائلة قيام مسؤوليته
 .التنفيذ أن يثبت الخطأيدعي سوء 

ات أنه قام للموكل فيقع على الوكيل إثب 3أما إذا كان من واجب الوكيل تقديم النصح
 .على الموكل إثبات أن النصيحة كانت سيئة أو خاطئةو بتقديم النصح اللازم 

 
                                                           

بها في  الالتزامفي السلوك، هو تعدٍ من الشخص في تصرفه مجاوزاَ فيه الحدود التي يجب عليه  انحرافهو  :االخط1
: مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني: راجع في ذلك. ويكون هذا الخطأ قصدياَ أو غير قصدي. سلوكه

 .235، ص 2337لبنان،  المسؤولية المدنية، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية،
 .135لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 2
 .132المرجع نفسه، ص 3
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 تقدير الخطأ :ثانيا  
فقط عن يسأل الوكيل ليس " بقولها1من القانون المدني الفرنسي 1772نصت المادة 

غير أن المسؤولية المتعلقة  ،التدليس، بل أيضا عن الأخطاء التي يرتكبها في تسييره
بخلاف الذي يتحصل على  ،ي تكون وكالته تبرعيةبالأخطاء تطبق بأقل صرامة على الذ

 ".أجرة
يكون تقدير الخطأ أقل صرامة إذا كان : أنه من خلال نص هذه المادة يتضح

 .إذا كان الوكيل بأجر فيجب معاملته بصرامة اأمبالمجان الوكيل 
هذا مسؤولا إلا عن عنايته الشخصية و  لأن الوكيل في الوكالة غير المأجورة لا يكون 

أما الوكيل بأجر فيكون مسؤولا عن عناية الشخص 2المأجورشأنه شأن المودع عنه غير 
فإذا  ؤونه الشخصيةالعادي فهو ملزم أن يبذل هذه العناية حتى ولو زادت عن عنايته بش

يكون الوكيل غير مسؤول عن ضرر الذي ( عناية الشخص المعتاد)بذل العناية المطلوبة
 . أصاب الموكل

 الجزاء :ثالثا 
 ،تلزم مسؤولية الوكيل بإصلاح الضرر الناتج تبعاَ للقواعد العامة للمسؤولية العقدية

يقع عليه عبء و  ،رهجإذ قد يقلص من أ ،حيث يترتب على وكيل بأجر عقوبة أشد
 .المصاريف والتسبيقات التي أنفقها

                                                           
1
La loi n24:91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et 

leur mandants, Journal officiel, 1991-06-27, no 148, pp. 8271-8272. 
 .325السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد 2
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وعليه يتضح إصلاح الضرر في المسؤولية العقدية للوكيل في الحكم عليه بتعويضه 
التنفيذ راجعة  استحالةيثبت بأن ن أالوكيل  باستطاعةو  الضرر الناتج عن عدم التنفيذ،

 .1إلى سبب لا يد له فيه كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة
 لالتزامهإعفاء الوكيل من أي مسؤولية تترتب عن عدم تنفيذه  بالاتفاقيجوز 

               .2حالتي الغش والخطأ الجسيم باستثناءالتعاقدي 

 
 التزامات الموكل: الثانيالمبحث 

أي كما  ،عقد الوكالة من العقود التي تفرض التزامات علي كلا طرفي العقد     
فيلتزم كل منهما علي  ،الوكيل تقابلها التزامات تشترط علي الموكليفرض التزامات علي 

  .تنفيذهااتباعها و 
من  584إلى  581 من تطرق المشرع الجزائري الي التزامات الموكل في المواد         
ور حول تسهيل فالمطلب الاول يتمح ،هذا ما سنتناوله في هذا المبحثو  ،ج.م .ق

في المطلب اني نتطرق الي حالات دفع الاجر و المطلب الثفي المعاملات الوكيل و 
   .الالتزام بالتعويضالاخير نتطرق الي 

 

 
 

                                                           
عينا حكم عليه بتعويض  الالتزامعلى المدين أن ينفذ  استحالإذا " من القانون المدني الجزائري  172تنص المادة 1

كذلك  التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم استحالةالضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن 
 .، المرجع السابق55-75:الأمر رقم: راجع".لتزامهادين في تنفيذ إذا تأخر الم

 اتفقحتى ولو  ،الجسيمخطئه الوكيل مأجوراَ كان أو غير مأجور يكون دائماَ مسؤولَا في تنفيذ الوكالة عن غشه وعن 2
 .322عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك. مع الموكل على إعفائه من هذه المسؤولية
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 تسهيل المعاملات للوكيل :الأولالمطلب 
 ،الموكلنزعة المساعدة بين الوكيل و يجب وجود تضامن و لسلاسة عقد الوكالة  

تتعلق التزامات الوكيل في هذا الاطار علي واجب التعاون بمختلف الطرق المشروعة  و 
   .لكي يسهل علي الوكيل اداء ما وكل به علي اكمل وجه 

من الالتزامات لا تقتصر على التزامات ماليه فحسب  ةالموكل مجموعيفرض علي 
 التجاريةوفقا ما يقتضيه التنفيذ المعتاد لعقد الوكالة  ةتمتد ايضا الى التزامات غير ماليبل 

تنحصر  1تبقى للقانون وللعرف الجاري بين التجار وفقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود
في تزويد الوكيل بالمساعدة اللازمة وتمكين الوكيل بجميع  ةهذه الالتزامات كقاعدة عام

 .نجاز هذه الوكالةلاسبل 
   التزام بالإعلام :لفرع الاولا

بالرغم من انعدام النص القانوني المشير الى ذلك فانه يجب في البدء على الموكل 
توجب على الموكل التعاون  والإنصافان يمكن الوكيل من تنفيذ مهمته فقواعد العدالة 

ة ن يقوم بمساعدأي على الموكل أ2،خيرلى هذا الأإ المسندةالوكيل في تنفيذ المهمة مع 
وكيله في جميع الاجراءات والمعاملات التي تقوم عليها هذه الوكالة وتكون  ةومساند

حيث تكون تعليمات لا تعرقل طريق الوكيل في  ،تعليمات الصحيحةالبداية ب ةالمساعد
  .تنفيذ هذه الوكالة

يتبين من خلال دراسة التزام الموكل بإعلام الوكيل ان هذا الالتزام يساعد الوكيل 
فيجب على  ،ةي تنفيذ الوكالة ويسهل عليه ابرام العمليات موضوع الوكالة التجاريفعلا ف

                                                           
  . 222ص  المرجع السابق، ،ةام كلثوم بوغاب1
  127.ص المرجع السابق، ن الشيخ اث ملويا،لحسين ب2
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بالمعلومات الضرورية لتنفيذ عقد الوكالة وإحاطته علما  الوكيل الموكل الإدلاء الي
 .1بالمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات محل عقد الوكالة

والذي يستمر  ةعقد المقاوللواجب المنصوص عليه في لواجب التعاون هذا مشابه  
فعلى الوكيل مثلا تكييف تعليماته لكي تتلاءم مع تطور الامور وان  ،خلال مسار العقد

 .2يوفر للوكيل المعلومات التي يطلبها
ات التي تكون سببا في قيامه الوكيل التجاري بمختلف المعلوم بإعلامالتزام الموكل 

جميع المعلومات الخاصة  للوكيلالموكل ان يقدم  على مثال عن ذلكة مربح ةبصفق
 .ومواعيد التسليم ،مواعيد تصنيعه ،المنتجولها الثمن الذي يمثله هذا وأما  بمنتج

 ،كما يلتزم الموكل بأن يضع أمام وكيله كافة المعلومات المتعلقة بمجال نشاطه  
وبيان مميزات هذه  بشأنهاالمنتجات المطلوب ترويجها أو إبرام عقود  من حيث نوع

كما  وطرق الاستعمال الآمن لها ،وطرق تفادي هذا الخطر المنتجات وأوجه الخطر منها،
 ونطاق هذا ،وضمانات الموكل لها ،حمايتها ومدة ،عليه إيضاح مصدر هذه المنتجات

حتى يتم  التوزيعمحل  وكل ما يتعلق بخصائص ومخاطر هذه المنتجات ،الضمان
 .3تسويقها بأفضل فائدة وأكبرها على أطراف التعاقد

 لتنفيذ الوكالةتقديم وسائل  :الفرع الثاني
ن يوفر جميع الوثائق والمستندات التي تساعد الوكيل في اتمام الوكالة أعلى الموكل 

أي لا يجب ان يكتفي الموكل فقط بالإعلام  ،حتى يتمكن الوكيل من حسن تنفيذ مهمته
يسلم للوكيل  أن الموكل ىفعل ،الوكالة فقط عقدالمعلومات الضرورية لتنفيذ ب بالإدلاء

وهذا ما نصت بها الى الوكيل  الافضاءجميع الوثائق والحسابات التي يتعين على الموكل 

                                                           
 .211ص  ،قالمرجع الساب بوعبيد عباسي،1
  128.ص المرجع السابق، الشيخ اث ملويا، لحسين بن2
 .226ص  المرجع السابق، ،ةام كلثوم بوغاب3
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على الموكل ان يقدم للوكيل "من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 792عليه المادة 
 1. "مخالفموال وسائر الوسائل اللازمة لتنفيذ وكالته ما لم يكن ثمة اتفاق او عرف الأ

ن كلفه ببيع ة إمثال على ذلك على الموكل ان يسلم للوكيل عقود ومستندات الملكي 
المنقولة فكل  والأشياءن يسلم وثائق السيارة ومفاتيحها أبيع السيارة فعليه  ةالعقار وفي حال

وتختلف الوثائق  ،هذه الاشياء المنقولة عليه ان يسلم له إعارتهاو أما كلفه ببيعها 
تقديم هذه المستندات  في ص ودقيقين يكون حر أالموكل  ىفعل ،باختلاف محل الوكالة

بما ان الوكيل التجاري قد  طار قانونيإفي  ةمشروع ةالوكيل بطريق يةالتي تسهل عمل
 ةهنا دور الموكل لتسهيل هذه العملي يأتي ،و الترويج لهاأ المنتجاتبيع مختلف بيكلف 

 المنتجوتختلف هذه الوسائل باختلاف طبيعة  ،بشتى الوسائل التي يستطيع ان يوفرها له
او نقالا لمنتجات  ،تسهيل حمل ما فيها من البضائع عليه يكون يمكن ان و  ،و البضاعةأ

 .معينة معين حرارة ةثلاجة لمنتوجات غذائية تتطلب درج توفير كبيره الحجم او

 دفع الاجر :المطلب الثاني
اهم الالتزامات التي تقع علي عقد الوكالة التجارية من عقود المعاوضة حيث تعتبر        

التي تقوم علي اساس ما تم توكيله من 2عاتق الموكل هي دفع الوكيل مقابل اتعابه
 .تعليمات من طرف الموكل

 بدفع الاجر للوكيل  الموكل التزام: الفرع الأول
ما وكان لا يجوز ان حت ةون الروماني تعتبر الوكالة تبرعيكانت التقاليد في القان

 ةقديم حيث كانت الوكالة فيه تبرعيهذا ما اخذ به القانون الفرنسي الو ، جراايعطي الوكيل 
                                                           

  2232العدد الجريدة الرسمية اللبنانية، ، قانون الموجبات والعقوديتضمن ، 1933مارس 9المؤرخ في  3قانون رقم 1
 .1742افريل   11الصادر  بتاريخ 

لم يقم الغير المتعاقد مع الوكيل التجاري  لو ومجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، يستحق الوكيل التجاري الأجر ب2
مصطفى كمال طه،  :راجع في ذلك. التزاماته ويستحق الأجر أيضا في حالة إذا لم تتم الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل

 .101ص  ،5002 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،العقود التجارية
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حتما وإذا اعطى الوكيل اجرا لم يكن هذا الاجر بموجب عقد الوكالة ذاته بل بموجب عقد 
مستقل عقد تبرع اخر كما اتبع التقنين المدني المصري القديم هذا التعريف بنصه على ان 

يعتبر التوكيل بلا مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك او شرط ضمني يتضح من "
 ةان الاتفاق على مقابل معين لا يمنع من النظر فيه بمعرف" علىكما نص  "الوكيلة حال

من  551 دةوهذا ما نصت عليه الما1"القاضي التقدير المقابل بحسب ما يستصوبه
ما لم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنيا الوكالة " القانون المدني الجزائري 

الاجر خاضعا لتقدير القاضي إلا  من خالة الوكيل فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا
وهنا نلاحظ اننا امام حالتين وتتمثل الاولى في قرينة  "إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة

فعدم الاتفاق على الاجر يعتبر قرينة على انها  ةالتي تجعل من الوكالة التبرعي ةالقانوني
او الضمني على الاجر  الاتفاق الصريح ةفتتمثل في حال ةالثاني ةما الحالأدون مقابل 
بمعنى ان ارادتيهما اتجهت الى ان العمل المطلوب بصفة مجانية ويقابل  ةوتكون تبرعي

اما ،2اخذ من الثانيالاول من القانون المصري حيث يبدو ان  737المادة اعلاه مادة 
ومدام  ةتبرعي ةاي انها لا تعتبر وكال الاجر علىفيكون هناك دائما اتفاقا  ةالوكالة التجاري

محل الوكالة القيام بعمل تجاري فان الوكيل لا يقوم به مجانا وإنما يتقاضى اجرا مقابل 
الفقرة  612وهذا ما نص عليه القانون التجاري المصري في المادة بهذا العمل  هقيام

الفقرة الأولى من مدونة 389 وتنص المادة  "التجارية بأجر تكون الوكالة "الأولى على أنه
كما تنص  ،" ...التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف الوكيل يستحق " هأن المغربية التجارة
يلتزم " انهالتجارية الإماراتي على  في الفقرة الأولى من قانون المعاملات 221المادة 

أن الوكالة التجارية  تؤكد هذه النصوص على ،"للوكيلالموكل بأداء الأجر المتفق عليه 
ذكرت  التشريعات عند تعريفها لعقد الوكالة التجارية، بالإضافة إلى أنهذا  مأجوروكالة 

                                                           
  .516ص  المرجع السابق، السنهوري،عبد الرزاق احمد 1
 .135ص  المرجع السابق، لحسين بن الشيخ اث ملويا،2
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المشرع  أما ،يتقاضاه الوكيل التجاري من الموكل في سياق النص أنه يكون بأجر
 1.لم ينص على هذا الالتزام في القانون التجاري ف الجزائري 

للوكيل ويمكن ان هو الاجر لموكل يستلزم عليه اعطاء مقابل و ومن هنا نستنتج ان ا
وإذا لم يكن محدد فيمكن تحديده من طبيعة  ،يكون محدد بطبيعة العقد الذي كان بينهما

بواسطة الاحالة  ةلم تكن الاجرة ثابتة او محدد وإذا ،مهنة الوكيل او حسب العرف السائد
هو هذا المئوية للعملية المطلوب انجازها  ةالنسباو ايضا بواسطة  على جدول الاجور

 . ةالتجاري ةنظام العمولة المستعمل كثيرا في الماد

ولكن فقط في  آليةفشل الوكيل في مهمته فانه لا يحرم من اجره بصفة  وإذا 
 :حالتين
فالحق أي عند بلوغ نسبة معينة يأجر الوكيل  ،اذا كان الاجر محددا بالنسبة: ولاأ

  .في الاجر مرتبط بالعمليات التي ينجزها الوكيل
لكون الوكيل تسبب في فشل المهمة كان الفشل راجعا لخطئه فآنذاك و  اذا : ثانيا

بسبب  ةما اذا كان تعذر ابرام الصفقأ2،بخطئه فان مسؤوليته تقوم وبالتالي يحرم من الاجر
الموكل لان  ةن الوكيل لا يستحق اجره في مواجهإو الغير فألى المتعاقد الاخر إيرجع 

التصرف لحساب الموكل وليس امام الوكيل إلا الرجوع على  ةالاجر مرتبط بمباشر 
 3.ةالمتعاقد الاخر الغير بالتعويض لما اصابه من ضرر نتيجة عدم ابرام الصفق

اذا تعذر الموكل  استحقاق الوكيل لأجرته يكون عند اتمامه للصفقة المتفق عليها او
على اتمامها يبقى له الحق في  ةلبسبب يرجع الى الموكل اي عرق ةعن ابرام الصفق

فإذا كان  ،انعقاد التصرف المعهود به الى وكيله التجاري  ةويقصد بإبرام الصفق الاجر
مكلفا بالبيع او الاستئجار مثلا لا يستحق العمولة إلا بانعقاد عقد البيع او الايجار بينه 

                                                           
 .216ص ،المرجع السابق ،ةام كلثوم بوغاب1
 .137ص المرجع السابق، الشيخ اث ملويا، لحسين بن2
 . 282ص المرجع السابق، القليوبي، ةسميح3
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رمها مع شخص يستحق الوكيل التجاري العمولة عن الصفقة اذا ابوأيضا  وبين الغير
الاشخاص الذين كلفهم الموكل بالتعامل  ةاو الى مجموع ةالجغرافي ةينتمي الى المنطق

 ةاو بمجموع ةمعين ةجغرافي ةة التي يكلف فيها الوكيل في منطقالى الحال ةاضاف ممعه
 1.من الاشخاص له الحق في العمولة ةمعين

ان حق الوكيل في الاجر مرتبط بإتمام  تنفيذ العقد ذلك ان التزامه قبل الموكل  
ولو لم يتم تنفيذها طالما لم  ةليس التزاما بالنتيجة فهو يستحق اجره بعد ابرامه الصفق

 2.أيصدر منه خط
فان الوكيل لا به ما وكل  ةاو سبب اجنبي على مباشر  ةقاهر  ةعاق الوكيل قو أ اما اذا 

والتي  ،للجانبين ةفي العقود الملزم ةلقواعد العامل االاجر المتفق عليه تطبيقيستحق 
تجعل تنفيذ التزام احد المتعاقدين مستحيلا انفسخ العقد  ةقاهر  ةتقضي بأنه إذا طرأت قو 

حيث " ع.ا.م 1341 ةنص عليه القانون التونسي في المادا وهذا ايضا م ،من تلقاء ذاته
وكل عليه فالأمر هنا يتعلق بتوكيل يكون  لم يتحقق ما ااذيكون الاجر غير مستحق 

فإذا لم يوقع بيع العقار لم  ،ركصدور توكيل لبيع عقا3 "موضوعه التزام بتحقيق نتيجة
بالأجر المتفق عليه إلا انه يجوز للمحكمة الحكم باستحقاق الاجر  ةيكن للوكيل المطالب

الامر بسبب يختص بذات الموكل او بأمر  سيما اذا لم يتملال االنظر الى مقتضيات الحب
التي تضع حدا للحق في العمولة وتعفي الموكل  ةالقاهر  ةوحدها القو حيث تعتبر  4طارئ 

ذا كان إحق في العمولة قائما لفائدة الوكيل التجاري اليظل  ةمن ادائها بمفهوم المخالف
 .5الموكل هو المسئول عن عدم التنفيذ

                                                           
 . 216 ص المرجع السابق، بوعبيد عباسي،1
 .283ص  ،قالمرجع الساب القليوبي، ةسميح2
 .مجلة التزامات وعقود التونسية :انظر3
  51.ص ،الخروبي،  المرجع السابق ةخليف4
 .216ص  ،نفسهالمرجع  ،بوعبيد عباسي5
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الوكيل هو التزام ببذل عناية وليس  التزامكما اوضح السنهوري في حالة  إذا كان 
ويحصل ذلك  ،بتحقيق غاية فانه لا يمنع من اتفاق ان ينصب الالتزام على تحقيق نتيجة

ممثلين التجاريين ومندوبي التامين ورجال الاعمال الغالبا في توكيل الوسطاء والسماسرة و 
ذا عقدوا هذه الصفقات وبمقدار ما عقدوا إيؤجروا إلا  لا انعلى  ،في عقد الصفقات

  .1منها
 جرقيمة الأ :الفرع الثاني

 تمن قانون المدني التي نص 132 ةالاساس العام في العقد الذي يبنى على الماد
لأسباب التي لاو  باتفاق الطرفين إلاالعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله "

تقوم عليه الوكالة يكون  الذيومن هنا نستنتج ان تحديد المقدار المعين  "القانون يقررها 
يلتزم الموكل بدفع اجر الوكيل المتفق عليه وغالبا ما  حيث ،الطرفين في العقد باتفاق

او الصفقات التي يبرمها الوكيل ويحدد العقد  ةمن الصفق ةمعين ةجر نسبيكون هذا الأ
 ةويجوز للقضاء تعديلها ما لم يدفعها الموكل طوعا وهذا ما عليه نصت الماد النسبةهذه 
 أنه المصري الذي اعتبر من القانون المدني 737 ةالماد وتقابلها2قانون المدنيالمن  551

 .جرعندما تكون الوكالة باجر لم يحدد مقداره في العقد قدر القاضي هذا الأ
وضع مبدأ حق  حيث ةتدخل بقو  قد القضاء الفرنسي  ومنذ القرن التاسع عشر كان 

القضاء  ة،حاكم في تخفيض الاجر المتفق عليه عندما يكون غير متناسبا مع الخدمال
 أجاز أي 3،مستديمة ةالعقود تم التمسك به بصف ةاستثنائية للرقابة في ماد ةالمكرس لحال

وكان قد بدا بتخفيضه لأنه يتم  الاجر ةالمشرع الفرنسي تدخل القاضي في تقدير قيم
طرفين الفقد يظهر بعد انجاز المهمة ان  تحديد الاجر بمقابل العمل الذي يقوم به الوكيل

                                                           
 . 520ص ،المرجع السابق ،اعبد الرزاق احمد السنهوري 1
 382.ص ،المرجع السابق ،سمير جميل حسين الفتلاوي 2
 138.ص المرجع السابق، ،الحسين بن الشيخ اث ملوي3
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في تقدير مقدار الاجر فأجاز القانون للقاضي ان يصحح هذا الخطأ وجعل مقدار  أخطآ
 :ترتب على هذا الاساس ثلاث امور الاجر خاضعا لتقديره

انه يجوز للقاضي لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه المتعاقدين في تعيين مقدار الاجر  :اولا
فضه خكما له ان ي ،ان يزيد في هذا المقدار اذا كان غير كافي لجزاء الوكيل على عمله

الثمن او الاجر يمكن للقاضي ان يضع 1،اذا كان مبالغا فيه حتى يتكافأ الاجر مع العمل
يقوم بها  ةفهناك اجر معين لكل مهن ،المناسب للوكيل سواء كان ذلك بالنظر الى مهنته

سواء بالزيادة او  عادةهذا الوكيل فإذا تبين له ان هذا الاجر غير مطابق لما يتقاضاه 
نقصان اي يمكن لتصحيح هذا الخطأ ان يكون نافع للوكيل عندما يقرر زيادة والعكس الب

اذا رأى القاضي بان مقدار و  ،قرر ان يخفض المقدار سيكون هذا لصالح الموكل اذا
أي لا  يقوم بأي تغيير سواء  ،الاجر مناسب هنا يأخذ القاضي بما اتفق عليه المتعاقدين

   .بالزيادة او بالنقصان
 موكلالنقصان او بالزيادة اذا دفع اللقاضي ان يعدل في مقدار الاجر بللا يجوز  :ثانيا

من القانون المدني   581و ذلك طبقا للمادة  ،المقدار المتفق عليه طوعا بعد تنفيذ الوكالة
لتقدير القاضي إلا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ  اعكان هذا الاجر خاض "حيث نصت الجزائري 
الطرفين في تقدير الاجرة الصحيحة التي تقوم عليها الوكالة  أخطأاي حتى لو  2"الوكالة

مثال اذا كان الوكيل هو  متبرعهنا احد الاطراف  فيكون لا سلطه للقاضي في تغييرها 
اما اذا كان الموكل  المتبرعطرف الالذي قام بعمل واخذ اجرا اقل مما يستحق يكون هو 

 .له يكون هنا هو الذي اخذ صفة المتبرعهو الذي اعطى للوكيل مبلغا اكثر مما يقابل عم
لا يجوز قبل تنفيذ  ،اعلاه 552 ةلنص الماد ةتتمثل في كونه وبمفهوم المخالف :ثالثا

بالمراجعة القضائية لمقدار  ةحقه في المطالبعلى الوكالة ان يتنازل احد طرفي العقد 

                                                           
 523.ص ،المرجع السابق ،السنهوري عبد الرزاق احمد 1
 .المرجع السابق ،55-75 :الأمر رقم2
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طرفين مقدار  لكلايتبين  ةوهو الشيء الجائز بعد تنفيذ الوكالة في تلك الحال ،رالاج
  .1العمل او التصرف المنجز

ما لم يتفق على  ،لا يستحق اجرافإنه العمل المكلف به بلم يقم الوكيل التجاري  وإذا
التي بذلها في سبيل اتمام الموكل بتعويضات عن الجهود  ةولكن للوكيل مطالب ،غير ذلك

 :من القانون المصري في قولها ثلاثةالفقرة  153 ةوهذا ما اشارت اليه الماد ،تالصفقا
في غير حالة ابرام الصفقة وحالة التعذر القيام بها بسبب يرجع الى الموكل لا يستحق "

يستحق تعويضا عن المجهود الذي بذله طبقا لما يقضي به العرف  وإنماالوكيل اجرا 
تمام تعويضات عن الجهود التي بذلها في سبيل اب ةاي يمكن للوكيل المطالب "التجاري 

للقضاء و ، تعويضات بنصف مقدار العمولةالهذه  تقدر قيمة للراي الراجح ووفقا ،الصفقات
حرية في تقدير هذه التعويضات على ضوء ما يبذله الوكيل من جهد وفقا لما يقضي به ال

 .2العرف التجاري 

 التزام بالرد والتعويض :الثالثالمطلب  
قانون المن  554 والمادة 552 ةاساسهما الماد الالتزام بالرد والالتزام بالتعويض

ما ان يرد للوكيل  الموكليجب على على أنه " 552 ةالمدني الجزائري حيث نصت الماد
تنفيذ  معتادا وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فيتنفيذا  الوكالةتنفيذ أنفقه في 

منها في شؤون  للإنفاق الغأن يقدم الموكل للوكيل مب الوكالةتنفيذ  اقتضى فإذا الوكالة
الموكل  أي أن "ذا طلب منه الوكيل ذلكإأن يقدم هذه المبالغ وجب على الموكل  الوكالة،
 . رد كل ما انفقه الوكيل عند تنفيذ ما وكل بهلمضطر 

                                                           
 .140ص  المرجع السابق، لحسين بن الشيخ اث ملويا،1
 124.ص ،المرجع السابق ،القليوبي ةسميح2
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من ضرر الوكيل  ما اصابيكون الموكل مسؤولا ع"نصت على ان  554 ةما المادأ
ضرر عند  بأياي اذا اصيب الوكيل  "معتاداتنفيذا  الوكالةتنفيذ  بسببدون خطا منه 

 .وكل به على الموكل تعويضه قيامه بما
 رد النفقات  :الفرع الاول

بدفع كافه المصاريف التي تحملها  ةالتجاري الوكالةيلتزم الموكل البناء على عقد 
هذه المصاريف ما ينفقه  على ةالوكيل في سبيل اتمام العمل المكلف به ومن الامثل

تامين الو جراء أ ،المخازن  إيداعه فياو مقابل  البضاعة،على  للمحافظةالوكيل التجاري 
 ةمقابل ما يتحمله عند تخليص البضائع من المنطقو ا ،مصاريف نقلها او ،عليها

وذلك سواء انفقت هذه  البضاعة طبيعةالى غير ذلك من النفقات التي تقتضيها  الجمركية
 .1و اثناء حيازته لهاأالمبالغ قبل تسليم البضائع الى الوكيل 

ي تلك التي أ الوكالة،بتنفيذ  الخاصةعلى رد النفقات 2ات قيقتصر الالتزام برد النف
ن الموكل يلتزم برد النفقات الى الوكيل التجاري أويلاحظ  تنفذيهاعنها واقتضاها  نشأت

او ارتكاب  الوكالةمحل  ةاي بغض النظر عن مدى نجاح الصفقفي جميع الاحوال 
 .3الوكيل خطا في تنفيذ وكالته

لهذه  اللازمةن لم يقدم الموكل المصاريف أقيام بعمله الفيحق للوكيل الامتناع عن 
ونشرها ان  شحنهاوتسجيلها و  البضاعةن يعيد مصاريف نقل أ الموكلفعلى  ة،الصفق

فلا يلتزم  البضاعةللتامين على  بالنسبةما أ ،كانت تقتضي ذلك وغيرها من المصاريف
 الموكلتامين عليها وبالتالي لا تعتبر ضمن المصروفات التي يلتزم بدفعها الالوكيل ب

                                                           
 .285ص  ،المرجع السابق ،سميحة القليوبي1
تتعلق بالنفقات الخاصة بتنفيذ العقد فيما أن العقد محل الوكالة يتم إبرامه وتنفيذه لمصلحة الموكل فإنه يتعين عليه 2

الوجيز في العقود التجارية والعمليات  هاني دويدار،: راجع في ذلك .ل خاصة تكون قيمته مرتفعة أحياناردها إلى الوكي
 .71ص  ،2334 ،الإسكندرية ،فية، دار الجامعة الجديدة للنشرالمصر 

منشورات   ،ولىالا ةالطبع ،الافلاس ةالاوراق التجاري ةالعمليات المصرفي ةالقانون التجاري العقود التجاري ،هاني دويدار3
 .75ص  ،2008 ،لبنان ،الحلبي الحقوقية
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و أ البضاعة طبيعةن أو أو العرف او التعامل بين الوكيل أاذا جرى الاتفاق  إلاللوكيل 
 .1تستلزم ذلكالنقل 

الشرط  ،يجب ان يتوفر في النفقات التي يرجع بها الوكيل على الموكل شرطان
يسترد الوكيل نفقات  فلا امعتاد اتنفيذ الوكالة تنفيذ يستلزمهان تكون النفقات أ :الاول

ن تكون أ :ما الشرط الثانيأ الوكالة،لتنفيذ  ةاو تكون غير لازم يتجاوز بها حدود الوكالة
 .2استردادها فلا يمكنه ةرشو  لوكيلو دفع ف ة،مشروع النفقات

تنفيذ  يعلى الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه ف" :نص المشرع المدني المصري 
 يالوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح ف

 يللوكيل مبالغ للاتفاق منها ففإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل ، تنفيذ الوكالة
 .3 "وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك، شؤون الوكالة

ينجح ملزم برد المصاريف حتى وان لم  الموكلعلى ان  ةنستنتج من هذه الماد 
علاوة على رد النفقات والمبالغ التي تحملها الوكيل في تنفيذ و  ،الوكيل في عمل ما

 المحسوبة من يوم صرفها والنفقاتان يدفع عائد هذه المبالغ  على الموكل، الوكالة
لتأخير في الوفاء به من يوم ة يلزم بدفع عائد الاجر في حال الموكل في هذا الخصوصف

  .4الاستحقاق
 التعويض عن الاضرار :الفرع الثاني

 554 ةالمادالتزام التعويض عن الاضرار او التعويض عن الخسائر التزام فرضته 
 بالإضرارقوم على اساس ان الموكل عليه ان يعوض الوكيل تمن القانون المدني التي 
 "711  ةوهذا الالتزام نص عليه ايضا المشرع مصري في الماد ،الناتجة عن قيام بما وكل

                                                           
 .452 455ص  ،المرجع السابق ،سمير جميل حسين الفتلاوي 1
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 .713 قانون المدني المصري مادة :انظر3
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عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه بسبب تنفيذ  مسولايكون الموكل  حيث
قانون المدني الاردني المن  557 ةنصت عليه الماد ما هذا ايضا "الوكالة تنفيذا معتادا

يكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا ": ةالثاني ةفي الفقر 
تنفيذا معتادا  الوكالةفمن البديهي ان تنفيذ  "معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه

الوكيل التزامات كما قد يصيبه ضررا من جراء  ةذمباسم وحساب الموكل قد يترتب في 
التزامات وما يصيب الوكيل من ضرر فان الموكل يكون مسؤول عن هذه  لذا ،هذا التنفيذ

 .1ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه
بسبب تعرضه لغازات  لتسمماذا تعرض الوكيل  مثال عن ذلك يكون الموكل مسؤولا

وقد يتعرض لحادث اثناء النقل او  ،كغاز الامونيا او غيرها البضاعةتنبعث من  ةامس
يكون ف ،والمسكن المأكلمصاريف كنتقال الى مكان اخر عن الايتعرض الى ضرر ناتج 

ويرى البعض ان من حق الوكيل الحصول على  ،مسؤولا عن تعويض هذه الاضرا الموكل
ما قام به لكسب العملاء في التعامل مع  نتيجةتعويض عن الضرر الذي يصيبه 

 .2الموكل
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .457-455 ،ص-ص ،المرجع السابق ،عزيز العكيلي1
 .386ص  ،المرجع السابق ،سمير جميل حسين الفتلاوي 2
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 خلاصة الفصل الأول
الوكيل التجاري تقع عليه مجموعة من الالتزامات بداية من تنفيذ العمل الموكل إليه 

ويكون هذا التنفيذ تنفيذا شخصي  ،وهو التصرف الذي يكون محل عقد الوكالة التجارية
التزام في تقديم الحساب للموكل اي تسليم ما و  ،وعليه بذل العناية اللازمة عند تنفيذه

أما التزام الثالث  ،تحصل عليه من الغير وإعلامه بكل ما قد يكون مهم لسير تنفيذ العقد
  .لبيانات اللازمةفهو الالتزام بالمحافظة على حقوق الموكل المادية وتزويده بجميع ا

تتمثل في تسهيل المعاملات موكل للوكيل عن  يتطرقنا الى الالتزامات الموكل الت
الالتزام الثاني  ،طريق التزام بالإعلام سواء بمعلومات او بتعليمات او عن طريق وسائل

والالتزام الاخير يتمثل  ،فهو التزام دفع الاجر فعلى الموكل ان يدفع الاجرة للوكيل التجاري 
بالالتزام بالرد والتعويض حيث يلتزم الموكل بدفع كل نفقات الوكيل التجاري التى اجبر 

  .عليها و عليه ان يعوض اي ضرر صدفه عند تنفيذه مهمته



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني
 ثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للغيرآ
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 آثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للغير :الفصل الثانيا
   

التجارية يؤدي إلى إنشاء علاقة مباشرة بين الموكل والوكيل قيام عقد الوكالة  
التجاري الذي يبرم تصرفات قانونية أو أعمال قانونية لحساب موكله، حيث يلتزم كل من 

على الوكيل أن يقوم بعرض السلع الموكل والوكيل التجاري بتنفيذ الوكالة بحسن النية، ف
اري لمصلحة الموكل، كما يقوم التجالبضائع بأفضل شكل يتناسب مع التعامل و 

 .اللازمة لكل عقد ولمقتضيات المحل التجاري  جراءاتبالإ

والتعويض عن ر التي تقع في ذمته كدفع الأج التزاماتهويلتزم الموكل بتنفيذ 
  .تطرق إليها في الفصل الأولالوالتي تم .... الأضرار

طرف ثالث في الأعمال  باعتبارهكما تنشأ علاقات قانونية بين المتعاقدين والغير 
 .التي يقوم بها الوكيل التجاري والتي هي محل عقد الوكالة التجارية

وعلاقة ( المبحث الأول)غيرالبتتمثل هذه العلاقات في علاقة الوكيل التجاري و 
 (.المبحث الثاني)الموكل بالغير
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 علاقة الوكيل التجاري بالغير :المبحث الأول
ل تفاوض الوكيل مع الغير من خلادية مباشرة بين الوكيل التجاري و عقتنشأ علاقة 
برام عقد من العقود مع الغير لحساب الموكل وقد يكون هذا العقد بيعًا االغير من أجل 

 .لسلعة يملكها الموكل أو شراء من الغير يحتاجها
لى ا رم التصرف لحساب الموكل مما يؤديفالوكيل التجاري يعتبر نائبًا لأنه يب

الأصيل وتعتبر هذه حالة من حالات  باعتبارهالتي يرتبها العقد للموكل  الآثار انصراف
 .2الاتفاقيةوهي النيابة  1التعاقد بالنيابة

حداث أثار قانونية في االأطراف هي  ئهاتنشوالغاية من التصرفات القانونية التي 
  .واجباتال حقوق الذمتهم والتي تتمثل في 

الشخصي  باسمهذا تعاقد اي يبرمه الوكيل التجاري في ذمته العقد الذينصرف أثر و  
، (المطلب الثاني)ق يتمسكون بها كما يرتب العقد للغير المتعاقد حقو  ،(المطلب الأول)
 (.المطلب الثالث)في الأخير ما مسؤولية الوكيل التجاري  تجاه الغير و 

 
 الشخصيسمه اتعاقد الوكيل التجاري ب :المطلب الأول

ه الشخصي لحساب موكله، حيث سمايعمل الوكيل التجاري في تنفيذ التصرف ب 
وتكون الوكالة في هذه الحالة مستترة التي تبنى عليها علاقة 3سم الموكل مستترًاايكون 

 .والموكل وتخضع لأحكام الصورية1الوكيل التجاري 
                                                           

الخاصة بالنيابة في علاقات  77إلى  73 تطبق المواد: "من القانون المدني الجزائري على أنه 555تنص المادة 1
 .المرجع السابق ،55-75الأمر رقم: ، راجع في ذلك"الموكل و الوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل

والنيابة هي تفويض شخص في محل شخص أخر واقامته مقام و ابرام العمل ويسمى هذا الشخص بالموكل ولمن يبرم 2
 .صيل أما الوكيل يسمى بالنائبالتصرف الوكيل والموكل يسمى الأ

يعود السبب الى اخفاء الموكل لاسمه توقعه رفع ثمن الصفقة من البائع لو علم بحقيقة الاسم أو أن يمتنع كليًا عن 3
: راجع في ذلك. وكذلك هو الحال في البيوع بالمزاد العلني اذ يفضل المشتري اخفاء وعدم اظهار اسمه للعَلَنٍ . البيع له

 .235راهيم السرحان، المرجع السابق، ص عدنان إب
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حيث لا 2أهلية التعاقدسمه الشخصي أن تتوفر لديه اوجب على الوكيل الذي يتعاقد ب
 .يكفي أن يكون عاقلا مميزا كما هو الحال بالنسبة للوكيل العادي

لى الوكيل ولا ا واء كانت مدينة أو دائنةثار التي تترتب على هذا العقد ستنصرف الآ
يستطيع الوكيل التجاري القيام ببعض العمليات ولو تعاقد  على هذه القاعدة كما لا استثناء
 .3يستطيع شراءه بوكيل لأن مالا يستطيع الموكل شراء بنفسه لا الشخصي باسمه

عقد الشخصي يأخذ حكم  باسمه العقد الذي يبرمه الوكيل التجاري مع الغير
عند التعاقد علم بأن هذا الوكيل يتعاقد  يمكن أن يكون للغيرو  ،(الفرع الأول)التسخير

ويمكن أن يكون على جهالة وعدم علمه بوجود الوكالة  ،(الفرع الثاني)لحساب الموكل 
يمكن للموكل الرجوع  لالغير الرجوع مباشرة على الموكل و يمكن ل حيث لا( الفرع الثالث)

 .رعلى الغي

 عقد التسخير :الفرع الأول
ه الشخصي مستعيرا في ذلك سمافي عقد الوكالة أن يعمل الوكيل بيشترط  عادة ما

يسمى سم المستعار و التسخير أو عقد الاتسمى الوكالة في هذه الحالة بعقد و  باسمه
 .4الوكيل بالمسخر

ه الشخصي لحساب الموكل حيث يكون سماقتضي هذا العقد أن يعمل الوكيل بفي
سم الموكل مستترا ويترتب على قيامه في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع ا

                                                                                                                                                                                
 .47، ص 2333إبراهيم سيد أحمد، عقد الوكالة فقهًا و قضاءًا، مطابع شتات، دار الكتب القانونية، مصر، 1
باعتبار أن العمل الذي يقوم به هو عمل التجاري فيشترط عليه اكتساب صفة التاجر التي : أهلية الوكيل التجاري 2

نورة : راجع في ذلك. وبالممارسة الإحترافية لأعمال الوكالة( ببلوغي سن الرشد أو الترشيد)التجارية تستوجب أهلية 
العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء مستجدات التشريعية : غزلان الشنيوي، الوسيط في العقود الخاصة

لأول، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الأعمال، الجزء ا
 .473، ص 2317

 .55خليفة الخروبي، المرجع السابق، ص 3
 .221المرجع السابق، ص  عبد الرزاق السنهوري،4
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ن هو الدائن بها للغير لى الوكيل المسخر فيكو االتي تنشأ من التعاقد مع الغير  الحقوق 
 1.التي تقع في ذمته فيكون هو المدين بها الالتزاماتليه مجموعة من اكما تضاف 

من القانون المدني العراقي  734أكدته مختلف التشريعات من خلال المادة  وهذا ما
العقود من تقنين الموجبات و  777المادة  كذلكمصري و من القانون المدني ال 132 والمادة

سمه ااف المسخر العقد لنفسه وتعاقد بذا أضالى المبدأ استندت كلها ااني حيث البن
وكل  ذافإ2،يترتب عن العقد يرد على الوكيل نفسه سم الموكل فهنا كل مااب الشخصي لا

عتباره هو العاقد الذي تضمنه العقد، الى الوكيل بافهنا الملكية تنتقل مثلا بشراء سيارة 
فالتسخير  عقد جديد، برامالى الموكل ال الملكية من الوكيل فيتطلب هنا من أجل نق

ل بالنسبة للعقد الذي أبرمه الوكيكالة الذي بين الموكل والوكيل و ينطوي على عقد الو 
الوكيل من أجل خير يبرم عقد نهائي بين الموكل و في الأالمسخر مع الغير فهو عقد بيع و 

 3.نقل الملكية

ي سمه على البائع فاسخير مشروعا مثل أن يخفى الموكل يمكن أن يكون التو 
علم بأنه هو  سمه الشخصي لأنه يدرك أن البائع لواالشراء ويسخر للوكيل الشراء ب

لأنه غرضه مشروع 4المشتري الحقيقي لطلب ثمنا أعلى طمعا فيه، فالتسخير هنا صحيح
وحدها ليست سببا في بطلان الصورية ضرب من ضروب الصورية و  عتباره هواب

ن يشمل البطلان التسخير يكون باطلًا، و اشروع فأما إذا كان الغرض غير م ،التصرف
سمه الشخصي تنفيذا للعقد ارف الذي باشره الوكيل بالتصعقد الوكالة الذي كان مستترا و 

ن المحجوز عليه على ماله شخصا ذا سخر المديا: ي بينه وبين الموكل، مثال ذلكالذ
رسا المزاد  ذاوإجوز عليه، فمنا التسخير باطل، يتقدم في المزاد العلني لشراء المال المح

                                                           
 .47إبراهيم سيد أحمد، المرجع السابق، ص 1
 .237عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص 2
 .253، ص 2315، دار العدالة، 4الجزء في شرح القانون المدني، أنور العمروسي، الموسوعة الوافية3
 .224عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 4
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يجوز للمدين أن يتقدم في  هذا تطبيقا أنه لا 1على المسخر كذلك يكون رسو المزاد باطلا
 .عليهمزاد بيع ماله المحجوز 

تعاقد مع المسخر أن يثبت التسخير بجميع وهنا يستطيع الغير حسن النية الذي 
 .الطرق منها البينة والقرائن، ويتمسك بالبطلان ضد طرفي عقد التسخير

الناشئة عن هذا  لتزاماتواد التسخير على نقل جميع الحقوق يجبر الوكيل في عق
لى القضاء اكيل عن نقلها كان للموكل اللجوء تقاعس الو  ذاوإ ،لى الموكلاالتصرف 

 .2الموكل على ذلك جبارلإ

 علم الغير بوجود الوكالة  :الفرع الثاني

وذلك 3،يرتب العقد المبرم بين الوكيل التجاري والغير آثارًا في ذمة شخص الموكل
صرفًا لحساب موكله حتى ولو لأن الغير المتعاقد مع الوكيل يعلم بأن هذا الأخير يبرم ت

 .سمه الشخصياكان ب

عقدًا ذا أبرم النائب في حدود نيابته ا"من القانون المدني الأردني 114 نصت المادة
ذا كان ا إلالى النائب الى الأصيل وتنصرف حقوق العقد ان حكم العقد يرجع اسمه فاب

لم  لى الأصيل كل ذلك ماااقد بوجود النيابة فترجع الحقوق العاقد الأخر يعلم وقت التع
 .4"ينص القانون على خلافه

عن العقد المبرم الذي هو محل عقد الوكالة  ما يترتبن هذا النص أن كل ويتضم
لى الموكل الذي اوحقوق تضاف  التزاماتالتجارية من أثار قانونية التي تتمثل في تقرير 

                                                           
 .223عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1
محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد، المجلد التاسع، دار المحمود للنشر 2

 .474، ص 2315والتوزيع، القاهرة، 
، الطبعة الأولى، "دراسة مقارنة في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية"أكرم ياملكي، القانون التجاري 3

 .273، ص 2313دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .31/35/1772، بتاريخ 2235ج ر، ع  ،24/35/1772المتضمن القانون المدني المؤرخ في  34-72القانون رقم 4
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 1،يعقده لموكله عن طريق النيابة نماوإلوكيل لا يعقد العقد لنفسه عتبار أن ااهو الأصيل ب
 .ومقتضى هذه النيابة أن يكون حكم العقد للأصيل لا للوكيل

دون 2لى الموكلامام العقد تنتقل الملكية مباشرة تامثال ذلك في عقد البيع بمجرد 
بالقبض  إلاتتم  وفي بعض العقود أيضا التي لا لى الوكيل ثم للموكل،ا لانتقالهاالحاجة 

للموكل ولو أضاف الوكيل العقد لنفسه، مثلا الرهن، يقع حكم العقد و  والإعارةمثل الهبة 
رادة ا نمعبر ععتبار الوكيل في مثل هذه العقود اأو أعرت هذا الشيء وذلك ب قال وهبت،

 .الموكل

والتعاقد تم سمه ولحسابه، اوبما أن الأصيل طرفا في التصرف الذي يبرمه النائب ب
ن اف المتعاقد معه كان على علم بها،الغير لتزم بحدود النيابة و انائب لواعن طريق النيابة 

لى الأصيل دون الحاجة الى امن حقوق وواجبات يضاف 3يترتب عن هذا التصرف كل ما
 .قرارها رضائه أو

 جهل الغير بوجود الوكالة :الفرع الثالث

يجهل الغير المتعاقد مع الوكيل وجود وكالة بين من تعاقد معه وبين الموكل  
يبرم تصرف لنفسه مما يجعل هذا الأخير يرتبط التجاري هو الأصيل و ر أن الوكيل ويعتب

فينشأ عن هذا  ،كأن التصرف يعود لمصلحته الشخصيةمباشرة مع الغير المتعاقد معه و 
 .4الغيرالمبرم على عاتق كل من الوكيل و  يرتبها العقد والتزاماتالتصرف حقوق 

                                                           
دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، دار الفكر  :إسماعيل عبد النبى شاهين، مدى مسؤولية الوكيل في عقد الوكالة 1

 .137، ص 2314الجامعي، 
العقد الى أكد المشرع الأردني في حالة علم الغير بوجود الوكالة والنيابة التي بين الوكيل والموكل فتنصرف حقوق  2

 .213عدنان ابراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  :راجع في ذلك. الموكل
 .153علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
 .77ص  المرجع السابق،هاني دويدار،  4
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العاقد الحقيقي  باعتبارهيترتب عن العقد يضاف إلى ذمة الوكيل  ففي هذه الحالة كل ما
كله وذلك لتعاقده بالنسبة للغير وعدم معرفة هذا الأخير بأنه يبرم التصرف لحساب مو 

 اطمئنانلى امما أدى ( نائبا)أصيلا لا وكيلاضافة نفسه للعقد بصفته االشخصي و  باسمه
و يجهل تماما وجود الوكالة أصلا ويعتقد الغير لتعامل مع هذا الوكيل بهذا الوصف وه
 .1بحسن نية أن الوكيل يتعاقد لحسابه الشخصي

ولو كان الغير على علم أن الوكيل ليس الأصيل لما أقبل على إبرام العقد، أي 
عساره مثلًا موكل لما أقدم على التعاقد معه لايمكن القول أن الغير لو كان يعرف ال

وبالتالي يتحمل كامل الحقوق  مخيفاسمه موكله اه وجعل لى نفسااف الوكيل العقد فأض
الغير المتعاقد معه عن  نه مسؤولا أماماذا كان الوكيل مشتريا فاالعقد، فالتي تترتب عن 

 .عن تسليم المبيع له ذا كان بائعًا كان مسؤولا أمام الغيراالثمن، و 

فقط 2شخص الوكيلتعامل مع الوكيل لا يعنيه شخص الموكل بل يعنيه  الذي الغير
 .سمه الشخصياالذي تعاقد معه ب

 حقوق الغير تجاه الوكيل :المطلب الثاني
اره عسالى الغير المتعاقد معه وباتجاري بتنفيذ الحقوق التي تنصرف يلتزم الوكيل ال

 نجاز التصرفا خصي وكان على علاقة مع الغير وقتسمه الشاهو الذي باشر العملية ب

                                                           
 .155عبد النبى شاهين، المرجع السابق، ص 1
الشخصي في توفير الوقت و الجهد على الموكل وكذلك تضمن تسهيلات للغير  باسمهتكمن فائدة تعاقد الوكيل 2

المتعاقد معه فبدلًا من أن يسأل عن الموكل حول مؤهلاته وجدية النشاط التجاري الذي يقوم به وقدرته على تنفيذ 
علي : راجع في ذلك. بهالناشئة عن العقد، يتعاقد مع الوكيل مباشرة كما لو أن هذا الأخير يتعاقد لحسا الالتزامات
، دار الجامعة الجديدة،  (د،ط) عمليات البنوك، -العقود التجارية :محمد فريد العريني، القانون التجاري  -البارودي

 .25، ص 2333الإسكندرية، 



  ثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للغيرآ:                                   الفصل الثاني

47 
 

القانونية  الآثارمن العقد لأن  اكتسبهاالقانوني، فالغير أن يطالب الوكيل بالحقوق التي 
 .1لى الوكيلاسواء كانت دائنة أو مدينة تنصرف للعقد 

الفرع )حق طلب تنفيذ الوكالة  :ومن أهم الحقوق التي يكتسبها الغير المتعاقد
 (.الثانيالفرع )، حق الغير في الإطلاع على الوكالة(الأول

 حق طلب تنفيذ الوكالة: الفرع الأول

ذا كان ذلك العمل ا لزامه بتنفيذ الوكالة،االمتعاقد مع الوكيل التجاري  يحق للغير
 .صيلًا أأو للوكيل الذي يعقد التصرف ك للمصلحة الشخصية للغير

يل بتنفيذ الوكالة لأنه يجوز للغير إلزام الوك عن القاعدة حيث لا استثناءاوهذا جاء 
ذا كان التصرف يعود للمصلحة الشخصية للوكيل الكن ( الأصيل)رادة الموكل انائب عن 

ذا اف وذلك لأنه أصيلًا في الحقوق، .العاقد فهنا يحق للغير أن يطالبه بالتنفيذ باعتبارهو 
كان مسؤولا  كان بائعا ذاوإ2،كان الوكيل مشتريا وجب عليه دفع الثمن للغير المتعامل معه

 .أمام ذلك الغير عن تسليم المبيع له

دعاء ساسي للوكالة وكما يحق للغير الاتنفيذ الوكالة يكون ملزما للوكيل لأنه ركن أ
 .3على التنفيذ ما يقع على عاتقه جبارهلإعليه 

الغير بالمصلحة المشتركة بين الموكل و  هذا خاصة إذا كان التوكيل الصادر يتعلقو 
وتدخل الغير في تنفيذ الوكالة تبرّره الطبيعة 4،تنفيذ الوكالة لازما على الوكيلفهنا يكون 

 أن التوكيل يتعلق بعمل في حق الموكل أو حق باعتبارالخاصة التي قد يكتسبها العقد 

                                                           
 .55المرجع السابق، ص  خليفة الخروبي،1
 .145عبد النبى شاهين، المرجع السابق، ص 2
، الجزء الثامن، منشورات الحلبي "الوكالة، الشركات"دراسة مقارنة  :القانون المدنيموريس نخله، الكامل في شرح 3

 .77، ص 2337الحقوقية، بيروت، 
 .52، ص نفسهالمرجع خليفة الخروبي، 4
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الغير أو حق الغير فقط، وبما أن التوكيل يتعلق بعمل الموكل والوكيل أو حق الموكل و 
 .مطالبة الوكيل بالتنفيذ الوكالة للغيرفي حق الغير فهنا يجوز 

 حق الغير في الإطلاع على الوكالة :الفرع الثاني

على ى عقد الوكالة و طلاع علمل مع الوكيل التجاري أن يطلب الايحق للغير المتعا
التي تقيد سلطة الوكيل التجاري أو يثبتها متى طلبها منه 1ها من الوثائقر المراسلات وغي

يقع على عاتق الوكيل التجاري في التعامل مع الغير في  التزامالغير، ويعتبر هذا بمثابة 
 .حدود السلطات المخولة له من طرف موكله

ضح حدود سلطات يو  من الوكيل التجاري ما أن يطلبعند التعاقد يجوز للغير 
يجوز للموكل  وفي حالة لم يطلب الغير ذلك من الوكيل فلا ،بها الوكيل المخول

 .لم يكن يعلم بها وقت التعاقد على الغير بسلطات الوكيل التجاري ما الاحتجاج

بما أن الغير هو طرف في العقد ويتعاقد مع الوكيل فيسمح له القانون بمطالبة 
 .2توكيله أو بنسخة قانونية منه استظهارالوكيل بوجوب 

من القانون التجاري الإماراتي المعمولة بها في التشريع  157وقد أكدت المادة 
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الإطلاع على عقد " المصري التي تنص

يجوز  ولا الوكيلالوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة 
ذا ثبت علم الغير بها وقت ا إلا الواردة على سلطة الوكيل،على الغير بالقيود  الاحتجاج

 3."التعاقد

                                                           
 .227سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 1
 .57خليفة الخروبي، المرجع السابق، ص 2
 .253أم كلثوم بوغابة، المرجع السابق، ص 3
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طلاع عن الوكالة أي معرفة ذا النص يتضح أن للغير حق طلب الامضمون هو 
حدود سلطات الوكيل المخولة له من طرف موكله وعلى الوكيل أن ينفذ الطلب ويثبت أن 

 .1تصرف الذي يقوم به يدخل ضمن حدود وكالته

 مسؤولية الوكيل التجاري تجاه الغير :الثالثالمطلب 
نشاء علاقة مباشرة معه الى اسمه الشخصي مما يؤدي ايتعاقد الوكيل التجاري ب
يكون مدينا  التزاماتليه اق يكون الوكيل دائنا بها وتضاف ويترتب عن تلك العلاقة حقو 

عن أي 2التي تترتب عليه فيكون مسؤولا الآثاربها، أي أن الوكيل التجاري يتحمل جميع 
لعقد الوكالة التجارية وحتى ولو  هوتنفيذضرر يرتكبه ويمكن أن يلحق بالغير أثناء سير 

 .كانت تلك الأخطاء بسيطة

لى اأثار تصرف الوكيل  انصراففي : فمسؤولية الوكيل التجاري نحو الغير تتمثل
الفرع )ي عن خطئه الشخصي أمام الغير مسؤولية الوكيل التجار  ،(الفرع الأول)الموكل 

 (.الثاني

 مسؤولية الوكيل التجاري عن انصراف أثر التصرف إلى الموكل :الفرع الأول

تتمثل مهمة الوكيل التجاري في التعاقد مع الغير من أجل تنفيذ العقد الذي يعقده 
برام التصرف وإنجازه لكن ليس بطرف لانائب ووسيلة  باعتبارهباسم موكله ولحسابه 

 .الموكل والغير هما الأطراف باعتبار

                                                           
 .421عزيز عكيلي، المرجع السابق، ص 1
راجع في  علاقة الوكيل بالغير المتعاقد معه تخضع للمسؤولية التقصيرية لا المسؤولية العقدية ويحكمها مبدأ الشفافية،2

 .473 سمير جميل حسن الفتلاوي، المرجع السابق، ص :ذلك
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لى النائب الا ( الموكل)ف إلى إرادة الأصيل التي تترتب على العقد تنصر  فالآثار
من القانون المدني  73وهذا ما أكدته المادة 1،لأن هذا الأخير تعاقد لحساب موكله

 2."لى الأصيلايضاف مباشرة ...نيابته عقدا ذا أبرم النائب في حدود ا" الجزائري 

كانت الوكالة في البيع فهنا الموكل فقط هو الذي يستطيع مطالبة المشتري  ذافإ
ذا كان ا ولامسؤ الوكيل  ن ولا يكو يكون قد وكل الوكيل في قبض الثمن  بالثمن بشرط أن لا
وفى الغير الثمن للوكيل وجاز  فإذا بطال،ده مع الغير باطلًا أو قابلًا للاالتصرف الذي عق

ترفع دعوى الإبطال على لموكل فهنا الوكيل ليس مسؤولًا و بطال هذا الوفاء بسبب اا
 4.لى موكله مباشرةاالتصرف الذي أبرمه الوكيل ينصرف على الوكيل لأن أثر  لا3الموكل

إذا تم ذلك دون نيابة أي  لاإلى الوكيل اأثر التصرف لا ينصرف فالمبدأ ينص أن 
دون توكيل حتى ولو أثبت الغير أنه كان يوحي له عند تعاقده مع الوكيل الذي يعمل 

 .مما أوقع به في الوهم 5بدون توكيل بوجود الوكالة وكان حسن النية

 مسؤولية الوكيل التجاري عن خطئه الشخصي :الفرع الثاني

تترتب جراء أخطائه الشخصية تجاه الغير يتحمل الوكيل التجاري المسؤولية التي 
إذا تم العقد بطريق " :من القانون المدني الجزائري التي تنص 74وذلك عملا بنص المادة 

عند النظر في عيوب  الاعتبارالنيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل 

                                                           
 .123عبد النبى شاهين، المرجع السابق، ص 1
 .، المرجع السابق55-75الأمر رقم 2
إن الوكيل الذي يعمل بصفته وكيلا، ولا يتعدى حدود سلطته :"من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 533تنص المادة 3

ولا يجوز لهؤلاء أن يطالبوا غير . على الإطلاق للأشخاص الآخرين الذين عاقدهم لا يترتب عليه موجب شخصي
مادة أنه بما أن الوكيل يتعاقد بصفته نائب فلا مسؤولية عليه باعتبار الموكل هو طرف الأصيل وتأكد هذه ال". الموكل

 .في العقد
أحكام الوكالة، أركان الوكالة، الآثار التي : محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، الوكالة في التصرفات القانونية4

 .415ص  ،2314برج آية،  -ةتترتب على الوكالة، دار الفكر و القانون، المنصور 
 .55خليفة الخروبي، المرجع السابق، ص  5
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غير أنه  ا،العلم بها حتمً  افتراضالرضا، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو 
ينصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله، فليس للموكل أن النائب وكيلا و ذا كان ا

 .1"يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتمًا أن يعلمها

تصرف خلال تصرفه مع الغير المتعاقد و  فعلاقة الوكيل التجاري مع الغير تنشأ من
رادة الوكيل، مما يستوجب أن يكون ااقد لا عن هو الع باعتبارهرادته هو اصادر عن 

وكل الموكل  أن تكون خالية من العيوب، فلوأهلًا أن تصدر منه الإرادة و  2الوكيل التجاري 
وكيل التجاري بشراء سلعة معينة ظهر عند قيام الوكيل التجاري بمعاينة السلعة أنه 

كان  ع على البائع بضمان العيب الخفي حتى ولويشوبها عيب فلا يجوز هنا الرجو 
ذا كان الوكيل التجاري لم الكن في حالة ما  ،ارهالوكيل بإخبالموكل لا يعلم أي لم يقم 

علم لكن بشرط أن يكون الموكل أيضا لا يو 3يعلم بالعيب الخفي جاز الرجوع بضمان
خلال قيامه هو بمعاينة ذا كان الموكل يعلم بالعيب من اأما  ،بوجود العيب في السلعة

يمكن الرجوع بالضمان وذلك لأن الموكل  السلعة ومع ذلك وكل الوكيل بشرائها فهنا لا
 .على علم بما يشوب السلعة من عيب

نظرًا لعدم وجود رابطة قانونية مباشرة بين الوكيل والغير فإن مسؤوليته ذات مصدر 
يل يمكن أن تنشأ مسؤولية الوك لا":تقصيري لا عقدي، حيث أكدها المشرع الفرنسي بقوله

 .4"لا على الأساس التقصيري أو شبه التقصيري افي مواجهة شخص غير شخص موكله 

ويمكن للوكيل أن يرتكب خطأ أثناء تنفيذه للوكالة في إيقاع الغير الذي تعاقد معه 
 لالتزاماتهفي خطأ بشأن حدود سلطاته المخولة له، وأن يضمن للغير تنفيذ الموكل 

                                                           
 .، المرجع السابق55-75الأمر رقم 1
 .252أم كلثوم بوغابة، المرجع السابق، ص 2
 .252المرجع نفسه، ص 3
 .154لحسين الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 4
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ففي هذه الحالة يكون مسؤولا مسؤولية 1رأبرمه الوكيل مع الغيالناشئة من تعاقد الذي 
 .الكفيل

المسؤولية التقصيرية تبقى حتى ولو تصرف الوكيل بناءًا على التعليمات التي تلقاها 
من موكله، كما يمكن إقامتها في مواجهة الغير الأخرين إضافة إلى الغير المتعاقد إذا 

 .2عن مهمته للانفصالابل خطأ ق ارتكب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .557عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 1
 .مسير شركة عقارية والذي يعين أثناء الحجز لتجزئة شريك-: أهم الأمثلة ما يلي ومن2

: مكلف بإدارة الأملاك والذي لا يشترط من المستأجر أن يظهر بالتأمين، راجع في ذلك-                           
 .557لحسين الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص
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 علاقة الموكل بالغير :المبحث الثاني
مباشرة إن لم يتجاوز الوكيل حدود وكالته في 1تقوم علاقة الموكل مع الغير       

ن للموكل أن يرجع مباشرة على الغير أويترتب على ذلك  ،التصرف الذي يعقده مع الغير
وكذلك  ،رالناشئة من هذا التعاقد في ذمة الغي تالالتزاماالذي تعاقد معه الوكيل في جميع 

  ،جميع الحقوق التي نشأت له من هذا التعاقدفي ن يرجع مباشرة على الموكل أللغير 
فيكسب الموكل الحقوق التي تولدت له من العقد الذي أبرمه الوكيل مع الغير ويطالب 

 .الغير بها دون وساطة الوكيل

تعاقد الوكيل التجاري باسم الموكل على علاقة أثر  :المطلب الاول
 الموكل بالغير

 سوف نتعرض في هذا المطلب لمبدأ التمثيل الذي يحكم علاقة الموكل بالغير      
الغير يكون الموكل مرتبط  فالوكيل التجاري يكون ممثل الموكل فعند إبرامه اي تعاقد مع

 .عن طريق هذا التمثيل بالغير

                                                           
 :ن الموكل وغير لا وجود لها إنما تقوم على ثلاث نظريات وهيمشرع الفرنسي يرى أن علاقة بيال 1

تعود نظرية انعدام النيابة النظرية السائدة في الفقه المصري ومؤداها انه لا تقوم اية روابط : نظرية انعدام النيابة
الناشئة عن العقد محل شخصية بين الموكل والغير فلا يجوز للموكل الرجوع على الغير و يطالبه بتنفيذ احد الالتزامات 

الوكالة كما لا يجوز الغير الرجوع على الموكل طلبا إستفياء حقوقه ولا يكون لأي منهما سوى الرجوع على الوكيل 
 .بموجب العقد والغير بموجب العقد محل الوكالة

ترتب على تقرير النيابة يذهب انصار هذه النظرية الى ان الوكالة التجارية لا تتضمن نيابة وي: نظرية النيابة الناقصة
في ى كل من وكيل التجاري و الموكل و الناقصة ان تنشأ لكل من الموكل و الغير علاقة مزدوجة يمكن للغير الرجوع عل

 .نفس الوقت يكون موكل ووكيل التجاري متضامنين في مواجهة غير
باسمه الشخصي يستهدف إبعاد الموكل من  العيب في النظرية الثانية انه إذا تعاقد الوكيل التجاري : تقدير النظريتين

التعامل مع الغير لان الموكل لا يرغب في التعامل فإذا فرضنا عليه ان يدخل رغما عنه فما جدوى الوكيل التجاري، مع 
ذلك فقد تبنى المشرع التجاري بعض الاحكام التى يمكن اعتبارها من تطبيقات هذه النظرية، ولكنه اخذ في الاعتبار 

ة الاولى بالنسبة لحالات ترك الموكل يدخل في التفليسة كدائن  لدائن الغير رغم ان الوكيل هو من تعاقد مع النظري
 .الغير
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ارتباط الموكل وغير بحقوق ووجبات على كل طرف كنوع من التزام على  ويعود   
 . طرف الاول و ضمان لطرف الثاني

 مبدأ التمثيل  :الفرع الاول

اذا ابرم النائب في حدود "  :من القانون المدني الجزائري  73لقد نصت المادة    
من هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى  أما ينش صيل فإنالأ باسمنيابته عقدا 

 .1"الاصيل

ن على الموكل تنفيذ التعهدات التي تعاقد عليها الوكيل أنستنتج  ةوتبعا لهذه الماد
حالة التي تنصب فيها مهمته على الوهذا ما يتعلق ب ،في حدود السلطات الممنوحة له

إذا تم "من القانون المدني المصري  1الفقرة  133وهذا ما نصت عليه مادة  ،برام العقدإ
العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر 

 . 2"افتراض العلم بها حتماالإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو  بعيو  في

 ،الغير المتعاقد بصفة تبادلية تنفيذ هذا العقدن يطلب من أباستطاعة الموكل حيث 
 :ثاره في اتجاه مضاعفآكثر عمومية وينتج أولكن يعد هذا التمثيل 

كما لو صدرت  ،فمن جهة يحتج على الموكل بكل التصرفات الصادرة عن الوكيل .1
 .يحتج بالتاريخ على الوثيقةيمكنه ان في مجال الاثبات  مثل ،عنه شخصيا

تصرفات نفسها في مواجهة الغير الباستطاعة الموكل الاحتجاج بخرى أـومن جهة  .2
يضا أو أفباستطاعته التمسك بانقضاء الالتزام بالوفاء الصادر عن الوكيل  ،المتعاقد

الاحتجاج بعيوب الارادة التي كان الوكيل ضحية لها التي تعتبر كأنها مسا بإرادته 
 .3بواسطة التمثيل

                                                           
 .المرجع السابق ،55-75الامر رقم 1
 .من القانون التجاري المصري  /1104المادة : انظر2
 157. لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص3
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تواطأ  فإذا ،الوكيل او التمثيل المشار اليه اعلاه عند حد الغش ةنيابولكن تقف 
ن التصرف الذي يعقده الوكيل مع الغير على اضرار بحقوق الموكل فالوكيل مع الغير للا

ويقع على الغير عبء  ،ثره الى الموكلأجراء الذي يتخذه لا ينصرف اأو  ،هذا الوجه
 .1حتى يستطيع الزام الموكل بهذا التصرفن الوكيل قد تصرف في حدود الوكالة أإثبات 

 جبات و حقوق الموكل تجاه الغيراو  :الفرع الثاني

سم موكله ولحسابه، فإنه يجوز أيضا إكما يجوز للوكيل التجاري إبرام الصفقات ب   
من القانون  629للموكل أن يرجع على الغير بحقوق وكيله، وهذا وفقا لنص المادة 

لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم " :المدني الجزائري التي تنص على أنه
مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا 
يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا ثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه 

ولا يجب على  ،وأن هذا الإمساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيهالحقوق، 
 .2"مالدائن أن يكلف مدينه بالمطالبة بحقه غير أنه لابد أن يدخله في الخصا

برام الوكالة ابعد أن يقوم الوكيل ب ،يعني أن على الموكل واجبات تجاه الغير   
 في لوكيل الحقلفي الوقت نفسه  ،التجاري ليه دون الوكيل اسمه أي يحق للغير اللجوء اب

 .3مواجهة الغير للمطالبة بحقوقه

سم الأنه يطالب ب ،4يرجع الموكل على الغير في هذه الحالة بدعوى غير مباشرة
فاذا ، 1مدينه ما يستحقه هذا الاخير من قبل الغير أي أن الموكل يطالب بحقوق مدينه

                                                           
 . 592السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد 1
 .  265ام كلثوم بوغابة، المرجع السابق، ص2
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ "هذا ما نصت عليه المادة من القانون المدني الاردني3

 ."ذلكعن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف 
وذلك باسم . هي وسيلة يستخدم فيها الدائن سلطة مدينه في المطالبة بحقوقه ضد مدين المدين : الدعوى غير المباشرة4

 .مدينه ونيابة عنه



  ثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للغيرآ:                                   الفصل الثاني

56 
 

 التزامات أو ثار العقد حقوقا كانتآاشترى الوكيل بضاعة باسم ولحساب الموكل فان 
فتنتقل ملكية البضاعة من ذمة البائع مباشره الى ذمة  ،رتنصرف مباشرة الى هذا الاخي

الموكل دون ان تمر بذمة الوكيل وبالمقابل يلتزم الموكل في مواجهه البائع بدفع الثمن 
 .2دون وساطة الوكيل

الدعوة غير عن طريق  ن يرجع على الموكلأومن جانب اخر يحق للغير    
الذي يعتبر دائنا للموكل  ويترتب على  ،المباشرة للمطالبة بحقوقه قبل الوكيل التجاري 

 :مباشرة ما يأتيالو العكس بالدعوة غير ارجوع كل من الموكل على الغير 

 بكافة الدفوع التي يملكها قبل ن يتمسك في مواجهة الموكل أن الغير يستطيع أ
 .ذلك لان الموكل يستعمل حقوق مدينه ويطالبه باسمه بما له قبل الغير ،الوكيل

  ن إو  ،ن المدين لم يستعمل حقوقهأن الموكل عند رجوعه على الغير يلتزم بإثبات إو
كذلك يجب  ،عسارن يزيد في هذا الاأعساره او ا ن يسبب أعدم استعماله من شأنه 

 3المدين خصما في الدعوةدخال ا
 

 

 

                                                                                                                                                                                
 . 376 سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص1
 . 361، ص عزيز العكيلي، المرجع السابق2
لكل دائن ولو لم  "القانون المدني المصري  245المادة هذا ما نصت عليه  .377 ص ،نفسهالمرجع  سميحة القليوبي،3

يكن حقه مستحقا الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه أو غير 
ذه الحقوق وأن عدم قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين لم يستعمل ه

ولا يشترط اعذار المدين لاستعمال حقه ولكن . استعماله لها من شأنه أن يسبب اعساره أو أن يزيد في هذا الاعسار
 ." يجب ادخاله خصما في الدعوى 
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 خروج الوكيل التجاري عن الوكالة  :المطلب الثاني
العامة في القانون تقضي بأنه اذا خرج الوكيل على الحدود التي رسمها له  ةالقاعد

ن حدود اعمال الوكيل قد يبنيها عقد الوكالة لأ ،عقد الوكالة لم تعد اعماله ملزمة للأصيل
فيكون للغير ان يرجع على النائب وليس له ان يتضرر من  ،الحدودفلا يعذر بجهله هذه 

 .1فعله هذا

لكن هناك استثناءات تعود بها اثر تصرفات الوكيل على الموكل حتى حينا يتجاوز 
 .مخولة له السلطة ال

 تعدي الوكيل لسلطاته :الفرع الاول

ملزم بتنفيذ الوكيل "  :الجزائري على من القانون المدني 575لقد نصت المادة 
عليه مع  اتفقأي على الوكيل أن يلتزم بما  ،2"الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة

جاوز في تعاقده مع تكيل قد و ذا كان الاو  الوكيل دون أن يتجاوز السلطة المخولة له
الموكل فإن ما جاوز به الوكيل حدود وكالته لا ينفذ  باسمالغير حدود وكالته وكان التعاقد 

 .في حق الموكل

وهي حالة خروج الوكيل عن حدود  ،ن هناك حالة يجب استثنائها مما تقدمأ لاإ
ا معهالظروف يغلب  نتوكا ،الوكالة متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا

ثر التصرف في آن أوقد تقدم  ،التصرفن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا أالظن ب
  .3رادة من جانبهإساس نيابة قانونية تقوم على أهذه الحالة ينصرف الى الموكل على 

                                                           
 .137 ص ،المرجع السابق ،اسعد فاطمة1
 .المرجع السابق ،55-75الامر رقم 2
 من القانون المدني الجزائري  575المادة  هذا ما نصت عليه . 594، صالمرجع السابق السنهوري،عبد الرزاق أحمد 3
له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل سلفا كانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع  غلكن يسو "

 ."الموكل إلا الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا بتجاوزه الحدود للوكالة
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ان يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يتعاقد بصفته  الآثارويشترط لتحقيق هذه 
الموكل ثر التصرف الذي يعقده مع الغير الى شخص آحتى ينصرف و  وكيلا عن الموكل

يجوز للغير ان يطلب من الوكيل ان يثبت ان التصرف الذي يقوم به يدخل في حدود 
  .1وكالته

اذا لم يعلن المتعاقد "من القانون المدني الجزائري  75وهذا ما نصت عليه المادة 
ن اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا أو إوقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ف

لا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة او كان إ ،مدينا
ي على غير أن يكون حسن النية حيث أ 2 "يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب

 .بتجاوز الوكيل للوكالة يكون قد تواطأ معه اعلم مسبقياذا كان 

تصرف المبرم خارج الالموكل تصحيح هذه الوضعية إذا اقر ب ةستطاعاوب   
ويعد ذلك تنازل من طرف  ،ويكون بصدد إجازة للتصرف المبرم من طرف النائب ،الحدود

 ةعلى الخصوص الماد ةالموكل عن حقه في المطالبة بإبطال العقد تبعا للقواعد العام
جازة صريحة أو الضمنية و تستند يزول حق إبطال العقد بالا"من القانون المدني  133

ج انه يجب من هنا نستن "الإجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير
جازة خصوصية رجعية فالتصرف ولهذه الا ،ما صريحة أو ضمنيةاان  تكون هذه الإجازة 

خير هو الذي محل الإجازة يعد وكأنه منذ صدوره أبرم صحيحا بالنسبة للموكل وان هذا الا
   .3سوف يجد نفسه ملتزما لوحده

                                                           
 .361ص  ،المرجع السابق ،عزيز العكيلي1
 .من القانون الأردني  113ويقابها المادة  .المرجع السابق ،55-75الامر رقم 2
اما القانون الفرنسي فانه تضمن نصا خصوصيا يتمثل في  .161ص  ،المرجع السابق ،لحسين بن شيخاث ملويا 3

على الموكل تنفيذ التعهدات التي تعاقد عليها الوكيل طبقا " قانون مدني والذي جاءت صياغتها كما يلي 1998المادة 
 ."اذا أقر ذلك صراحة او ضمنيا إلاله ولا يلتزم في حالة تجاوز الوكيل للوكالة  الممنوحة للسلطة
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بقاء سريان أثر تصرف الوكيل في حق الموكل رغم خروجه عن  :الفرع الثاني
 الوكالة

يسري فيها آثر تصرف الوكيل في حق الموكل على الرغم انتفاء  يهناك حالات الت
ومقصود هذه الحالات في الغالب هو رعاية استقرار  ،نيابته أو تجاوزه لحدود هذه النيابة

 : وهي ثلاث حالات المعاملات وحماية حسن النية بين الناس

ذلك استنادا الى المادة  :و الغير الذي تعاقد معه انتهاء الوكالة وجهل الوكيل :أولا
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان : "من القانون المدني الجزائري الذي نصت 76

نيابة فان اثر العقد الذي يبرمه حقا كان او التزاما يضاف الى المعا وقت العقد انقضاء 
لم يعلم بالعزل و نتهاء وكالته كان عزل اكان الوكيل لا يعلم ب ذافا ،1"الاصيل او خلفائه
ثر العقد الذي آ انصرف ،ولم يعلم بموته وتعاقد مع الغير بحسن نية او مات الموكل

و احدهما سيء أاذا كان كل من الوكيل والغير  إلا ،ابرمه الى الموكل او خلفه من بعده
ثر العقد لا ينصرف الى الموكل او آالوكالة فان  بانتهاءيعلم  آيالنية كما ذكرنا سابقا 

 .2من صاحب الحق في الاجازة جازتهبا لاإخالفه 

أي ان الوكيل قام بتجاوز الوكالة  :للموكل اتجاوز الوكيل لسلطاته نفع :ثانيا
يفسر  يمكن ان ،نه يرى ان اثر هذا التصرف يكون ذو منفعة على الموكلالمنوحة له لأ

الفضالة فيعتبر الوكيل فضوليا يتصرف في مصلحة الموكل  ةهذا الحكم بالرجوع الى فكر 
فيلزمه بأثر هذا التصرف الذي عقد لمصلحته كما يمكن ان يفسر هذا الحكم على ان 

 .3المخالفة الوكيل امر الموكل لما فيه خير حيث لا يعد تجاوز حدود الوكالة

                                                           
استنادا الى نص المادة  114، المرجع السابق، وهذا ما نص عليه القانون الاردني في المادة 55-75الامر رقم 1

  .في القانون المدني المصري  107رقم
 .231ص  ،المرجع السابق ،عدنان ابراهيم السرحان2
 .231ص  ،المرجع نفسه3
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التصرف الذي يعقده  ن اثرإان الوكيل اذا عمل دون نيابة ف :الوكالة الظاهرة :ثالثا
حتى ولو كان هذا الغير حسن النية يعتقد ان الوكيل  ،مع الغير لا ينصرف الى الموكل

يعمل في حدود نيابته فلا يكفي اذن ان يكون الغير حسن النية حتى يستطيع ان يحتج 
ولكن هناك احوال يدعم فيها حسن نية  ،على الموكل بالتصرف الذي عقده مع الوكيل

ن هذا المظهر ان يدفع أويكون من ش ،ظهر الخارجي المنسوب الى الموكلالغير الم
لأنه لم يرتكب  ،رعايةالولى بالغير الى الوهم الذي وقع فيه فعند ذلك يكون الغير هو الأ

القانون الغير هنا خلق مظهرا خارجيا اوقع الغير في الوهم فيحمي  دالخطأ اما الموكل فق
 . 1دون الموكل

ان الموكل لم يراعي  لاإالوكيل قد انتهت وكالته بالعزل  ان يكون ومثال عن ذلك 
ولم يسحب منه الشارات او النياشين التي تدل عادة على  ،الحيطة فترك سند الوكالة بيده

وكالته عن غيره او كانت الوكالة تحتوي على بنود تحفظية او بنود سرية لا يمكن للغير 
ثر آذا توفرت شروط الوكالة الظاهرة سرى اف ،ان يعرف ان الوكيل قد تجاوز هذه البنود

نتهاء اان الوكيل حسن النية جاهلا بسواء ك ،التصرف الذي يبرمه الوكيل في حق الموكل
 .2نيابته او بتجاوزه حدودها او كان سيئا نية عالما بذلك 

 : ةالظاهر  ةلقيام الوكال ةويجب توافر شروط ثلاث

ان يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة ويكون ذلك يتمثل في الشرط الاول 
ان يستمر في العمل كالوكيل بعد  وإمااما بان يجاوز الوكيل حدود الوكالة المرسومة له 

 للإبطالان يعمل كوكيل دون وكالة اصلا او بوكالة باطلة او قابله  ماوإ الوكالةانتهاء 
غامضة العبارة او  ةبعد ابطالها ويجاوز الوكيل حدود الوكالة اكثر ما يكون اذا زود بوكال

بوكالة واسعة المدى في ظاهرها ولكنها مقيدة في حقيقتها بقيود لا يستطيع معرفتها الغير 

                                                           
 601. ص ،المرجع السابق ،السنهوري عبد الرزاق أحمد 1
 202.ص  ،السابقالمرجع  ،عدنان ابراهيم السرحان2
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من الموجبات والعقود  535/2 ةعليه المادوهو ما نصت  1الذي يتعامل مع الوكيل
 :اللبناني

اما الشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من "
اذا قام البرهان على ان هذا  إلاالوكالة نفسها فلا يمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث 

 2."الشخص علم بها وقت العقد

الشرط الثاني ان يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حسنا النية يعتقد ان الوكيل 
مع ذلك على التعاقد نعم كان عليه ان  وأقدمالوكيل  النيابةنائب اذا لم يكن يعلم بانعدام 

يتحمل تبعت ذلك وليس له ان يحتج على الموكل بتصرف الذي عقده مع الوكيل اما 
مظهر خارجي للوكالة منسوب الى الموكل ولا يكفي حسن نية  الشرط الثالث فهو ان يقوم

ن يقوم حسن النية هذا على اساس الغير الذي تعامل مع الوكيل كما قدمنا بل يجب ا
عادة ما يكون مظهر خارجي للوكالة صادر من الموكل ويكون من شأنه ان يجعل الغير و 

ظهر الخارجي الذي ظلل الغير هو معذورا في اعتقاده ان هناك وكالة قائمة ويتبين ان الم
مظهر منسوب الى الموكل بتقصيره منه او دون تقصير ما دام هو الذي تسبب فيه ويقع 

 .3على الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبر اثبات وجود هذا المظهر المظلل

بالعودة الى القواعد العامة في القانون المدني نجد ان الاصل ان يعبر الشخص عن 
فسه واستثناء بواسطة غيره وعليه فإن أثار العقود لا تنصرف الى غير المتعاقدين إرادته بن

الا استثناء ومن هذا الاستثناء النيابة فإن اعترى النيابة عارض جعلها غير صحيحة لم 
تنصرف اثار تصرفات الوكيل الى الاصيل وجاءت احكام الوكالة الظاهرة استثناء على 

                                                           
 . 603ص  ،المرجع السابق ،السنهوري عبد الرزاق أحمد 1
  .الى قانون الموجبات والعقود اللبناني :انظر2
 . 610- 606ص، -ص ،المرجع نفسه عبد الرزاق احمد السنهوري،3
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عن شروط اعتبار الوكالة الظاهرة لانصراف اثار تصرف  ذلك وكما اسلفنا في الحديث
 .1الوكيل الظاهر الى الاصيل فهي نظرية من صنع القضاء حفاظاً على الوضع الظاهر

 لان ،يمكن الاستفادة من احكام جواز الاخذ بالوكالة الظاهرة في القانون الجزائري لا 
ن المادة أفسبق ان رأينا ب ،النيابة او الوكالة الظاهرة ةالقانون المدني لم يسمح بأخذ فكر 

نية في كل من النائب ومن تعاقد معه المن القانون المدني الجزائري تشترط حسن  76
النيابة حتى يمكن ان يسري اثر العقد الذي يبرمه النائب في حق  لانقضاءبجهلهما معا 

  .الاصيل

 الغيرمسؤولية الموكل تجاه  :المطلب الثالث
رضة من مسؤولية الموكل تجاه الغير في ضمان العيوب الخفية مسؤولية مفتتكون 

 .بصفة عامة لعقدلمنضمة القواعد المن و  العرف التجاري 

التجاري بخطأ الوكيل عند قيام  ريةيالتقصمسؤولية الايضا يقع على الموكل و  
 .خاصة اذا كان هذا الخطأ نتيجة اهمال أو خطأ من الموكل

 ضمان العيوب الخفية :الفرع الاول

ضمان عموما هو التزام يفرضه العقد أو القانون على من ينقل ملكه لمصلحة الغير ال
يتمكن الغير من الانتفاع بملكه، وحتى تثبت الثقة والائتمان وتحقيق الاستقرار في  حتى

 .2المعاملات سواء كانت مدنية أو تجارية
ة ضمان العيب التجارية المقارنة لم تنظم مسألورغم ذلك فإن معظم التشريعات 

وضمان العيب الخفي بوجه  لةأالمسبيع بالوكالة بالرغم من أهمية هذه بالخفي فيما يتعلق 

                                                           
  :رابط الموقع ،05/252022/تم الاطلاع عليه في  ،قواعد الوكالة الظاهرة . 2018/09/17موسى ،ايثار1

https://www.mohamah.net/law  
 . 260ص  ،مرجع السابق ،ام كلثوم بوغابة 2

https://www.mohamah.net/law/author/ethar-moussa/
https://www.mohamah.net/law
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عام تقرره أحكام القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وقد نص عليه 
: المدني والتي تنص على أنهالفقرة الأولى من القانون 379 المشرع الجزائري في المادة 

ذا لم يشتمل المبيع الصفات التي تعهد بوجودها وقت ايكون البائع ملزما بالضمان "
ذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب االمشتري أو  التسليم إلى

و يظهر من طبيعته أحسبما  المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو الغاية
وهو نفس الاتجاه  1"فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها هاستعمال

 .2الفقرة الأولى من القانون المدني 447 الذي تبناه المشرع المصري من خلال المادة

شخص عندما يقوم بشراء الفضمان العيب الخفي التزام تستلزمه طبيعة الاشياء لان 
اقدم على شرائه او  لمان به عيبا أمن العيوب او لو كان يعلم ب خالي بأنهشيء يفترض 

فمن يشتري سيارة يشتريها على اساس خلوها من  ايسرشراء بشروط الكان تعاقده على 
العيوب لان الاصل فيها ان تكون خالية منها ومن يشتري ثلاجة او غسالة او اي من 

في المبيع يؤدي  يبوجود الع نلاتريها على اساس خلوها من العيوب ادوات الكهربائية يش
جه و الالى انقاص حق المشتري في الانتفاع الكامل به ويؤثر على مدى الانتفاع به على و 

 .لوفأالم

كان العيب قد يؤدي الى انقاص من حق المشتري في الانتفاع في المبيع في  وإذا 
اخرى الى جعل المبيع غير النافع للغرض الذي  حيانأانه يؤدي في  إلابعض الاحيان 

او قد يؤدي العيب الى  ،اعد من اجله كما لو وجد مرض في فرس اشتراها صاحبها

                                                           
من قانون المدني العراقي تعريفا للعيب  555 ةاورد المشرع العراقي في الماد .، المرجع السابق55-75الامر رقم 1

 "ااو يفوت به غرضا صحيح ةالعيب هو ما ناقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبر "الخافي الموجب لضمان فنصه 
 .للمبيع ةالسليم ةالتي تخلو من الفطر  ةالطارئ ةالاف :العيب الخفي ةوقد عرفت محكمه النقض المصري

 261. ص ،المرجع السابق ،كلثوم بوغابةم ا2
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في السيارة  ذينقاص في قيمة المبيع كما لو اكتشف المشتري خرابا في المحرك الإ
 .1اشتراها

السلعة أو محل الوكالة فعلي بمعنى يؤثر في  الذي فيولكن يشترط ان يكون العيب 
 .انتفاع الغير به وان يكون العيب خافيا لم ينتبه اليه لا وكيله التجاري ولا الغير

فالفحص المطلوب هو  ،قيام بالفحص لتفادي العيوب الظاهرةالويجب على الغير 
على الفحص المعقول الذي تسمح به الظروف والذي ينص عليه العقد، فلا يجب 

المشتري أن يقوم بإجراء فحص دقيق يكشف كل العيوب المحتملة، إنما عليه مراعاة ما 
 .2عقدالالعقد والعادات الاتفاقية وطبيعة البضاعة وصفة أطراف  اتفق عليه في

 مسؤولية الموكل عن خطأ الوكيل :الفرع الثاني

 ةالتجاري ةعقد الوكال ةوكيله التجاري والغير نتيجو  بين الموكل أالتي تنش ةان العلاق
 ة،عقد الوكال بأعمالمن الوكيل التجاري اثناء قيامه  ـأكثيرا ما تثير اللبس عند وقوع خط

 ةحسابه ويجب ان نشير الى ان الوكيل التجاري حاللانه يتعاقد باسم الموكل و  ةخاص
أما  ا التعاقدعن الموكل في التعاقد مع الغير فانه يلزم الموكل بهذ ةقيامه بمهامه في النياب

الموكل فان هذا الفرض يدفعنا للتساؤل حول  أخط ةنتيج أارتكب الوكيل التجاري خط إذا
 .3أهذا الخط ةما الذي يتحمل نتيج

الوكيل اذا كان ف ،الاصل ان الموكل لا يكون مسؤولا عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله
لا ينوب عنه في  لكنه ،التعاقدبهذا فانه ملزم ينوب عن الموكل في التعاقد مع الغير 

                                                           
مجلة العلوم القانونية  ،التزام البائع بضمان العيوب الخفية في القانون المدني العراقي ،مروان عاضيد عزت حمد1

 .155ص ، 31/12/2323، العدد الرابع، والاجتماعية
العيوب الخفية في المبيع دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  ،عصام هاني بردي2

، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون الاعمال ،1753
 .  58ص ،2017

 . 26 4ص السابق،المرجع  ام كلثوم بوغابة،3
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الوكيل مخالفة يعاقب عليها بالغرامة  ارتكبذا إف ،أهذا الخطبالخطأ الذي يرتكبه فيلزمه 
 .لا اذا كان القانون ينص على مسؤوليته هو ايضاإيكون الموكل مسؤولا  لا كما

كان  ،اختلسه هذا كان لوكيل مفاوضا في بيع منقول وتسليمه وبدلا من تسليممثل إ
ما الموكل فيكون مسؤولا ايضا عن عدم تسليم أ ،مسؤولا قبل المشتري عن هذا الاختلاس

وانما بموجب  ،الوكيل أالمبيع للمشتري ولكن لا بموجب مسؤولية تثبت في جانبه عن خط
اثاره اليه اذ اصبح ملتزما بتسليم المبيع الى  فانصرفالبيع الذي عقده الوكيل باسمه من 

 نحو الغير عن خطا الوكيل في حدود قواعد ذلك يكون الموكل مسؤولاالمشتري ومع 
فإن الموكل يكون مسؤول عن  ،وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها ،المسؤولية التقصيرية

 .1خطأ الوكيل إذا أهمل رقابته أو كانت تعليماته هي السبب في الخطأ

القواعد التي تقضي كما راينا  اما في حدود قواعد الوكالة ذاتها فهناك قاعدة من هذه
محل  الإرادةرادته هو فتحل هذه إبان التصرف الذي يمضيه الوكيل باسم الموكل يعقده ب

يعتد بشخص الوكيل في العلم بظروف من شانها ان تؤثر في هذا  بأنهالاصيل و  ةرادإ
التصرف ويترتب على ذلك انه اذا ارتكب الوكيل تدليسا جر الغير الى التعاقد معه فإن 

قة للغير ان يرجع بتعويض لا فحسب علابطال ويجوز فوق ذلك العقد يكون قابل للإ
كما لو كان تدليس صدر منه كذلك الوكيل لارتكاب هذا التدليس بل ايضا على الموكل 

 .2في حالة اذا تواطأ معه على الصورية
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 خلاصة الفصل الثاني

 التي تتمثل في  للغير ةبالنسب ةالتجاري ةثار عقد الوكاللآ في هذا الفصل تطرقنا
 ةعلم الغير بوجود الوكال ةباسم شخص في حال تعاقده ل التجاري بالغير عند الوكي ةعلاق

تتمثل في حق و على حقوق الغير تجاه الوكيل  ثم ةجهل الغير بوجود الوكال ةوفي حال
الوكيل  مسؤولية يه وأخيرا ةحق الغير في الاطلاع على الوكالو  ةطلب تنفيذ الوكال

اثر التصرف الى الموكل اف عن انصر  تتمثل في مسؤولية الوكيل التجاري اتجاه الغير
  .شخصيمسؤولية خطئه و 

 مبدأاثر التعاقد الوكيل التجاري باسم الموكل تناولنا فيه تتمثل في  لالموك علاقة اام
 ة عند خروج الوكيل التجاري عن الوكالو التمثيل وواجبات وحقوق الموكل اتجاه الغير 

الموكل اتجاه الغير  ومسؤولية هذا التصرف على الموكل والحالات التي يسري فيها اثر
 .الوكيل أخط مسؤوليةوتحمل  ةتتمثل في ضمان العيوب الخفيو 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

خاتمةال
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 :خاتمةلا
الذي يعتبر عقد من العقود ثار عقد الوكالة التجارية و آالموضوع الذي تم تناوله هو  

جزائري في المواد من الالمشرع  انص عليه التي العقود المسماةومن  ،الملزمة لجانبين
قد يبرمه كل من الوكيل التجاري وهو ع ،الجزائري في القانون المدني  551إلى  571

ثار آهذا العقد يرتب  انعقادية فعند الموكل لتنفيذ العمل الذي هو محل عقد الوكالة التجار و 
فيلتزم الوكيل بتنفيذ العمل المكلف  التزاماتتتمثل في  الآثارقانونية في ذمته أطرافه هذه 

عدم الخروج عن بالحدود التي يرسمها له الموكل و به حسب ما يقع على عاتقه من تقيد 
 التزاماتهكما يرتب في المقابل للموكل  ،هو الأصيل باعتبار هذا الاخيرتعليمات موكله 

التعويض عن لوكيل وذلك بتقديمه كل الوسائل ومساعدة الوكيل و ترتبط به لتسهيل عمل ا
  .أي ضرر يمكن أن يصيبه من جراء تنفيذه للعمل

على الوكيل أن يعقد العقد مع طرف ثالث وهو الغير حيث  يتوجبفالتنفيذ العمل 
لم و ري هذه العلاقة تكون غير مباشرة الغير مع الوكيل التجاتنشأ علاقات قانونية تربط 

العلاقة التي  أما. أن الوكيل يبرم التصرف لصالح الموكل باعتبارينص عليها المشرع 
يترتب  الغير فتكون مباشرة إذا كان الغير يعلم بوجود الوكالة فكل ماتجمع بين الموكل و 

 .عن العقد ينصرف مباشرة إلى الموكل

    :جالنتائ

يدل ( ، أردنيي ، جزائر مشرع مصري )سماح للوكيل بتجاوز حدوده في كل التشريعات-
 .لصالح كل أطراف العقد تعاملاتعلى مرونة في 

يكن بدارية تامة بما يحدث فيها  الوكيل يكون دائما طرفا مهما في هذا العقد حتى ولو-
 .الوكالةفتعويض الوكيل التجاري يعتبر من مخرجات إيجابية لعقد 
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حتى ولو لم يكن الموكل هو طرف الذي تعاقد مع الغير يقع عليه ضمان العيوب -
يماته هي التي أدت إلى هذا الخفية وتحمل مسؤولية خطأ الموكل التجاري إذا كانت تعل

 .الخطأ

رغم أن الوكالة التجارية عملية تسهل على التجار معاملاتهم التي في بعض أحيان -
القيام بها لعدة أسباب إلا أنها لا تخلو من مشاكل التي يمكن أن ترتبها يعجز أحدهم 

يام بتنفيذ الوكالة مما يؤدي حتما لأحد أطرافها مثال ذلك عند رفض الوكيل التجاري الق
 .الى رفع موكل دعوى بحق الوكيل

ته مع الأصيل، وأما علاق باعتبارهنشوء علاقة مباشرة بين الغير المتعاقد و بين الموكل -
إتمام ابرام عقد بينه  الوكيل التجاري فهي غير مباشرة وذلك لأن مهمة الوكيل تنتهي عند

  .يرتبه العقد ينصرف الى الموكل وبين الغير فكل ما

   :التوصيات

 .يجب على المشرع تنظيم قواعد خاصة تحكم عقد الوكالة التجارية-

على آثار التي تترتب على عقد الوكالة التجارية بما فيه التزامات الأطراف  راحةنص ص-
وعلاقة التي تجمع بينهم وبين الغير المتعاقد معهم، حيث يسهل الرجوع مباشرة الى أحكام 

 . الخاصة بها دون استناد الى أحكام الوكالة المدنية
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 قائمة المصادر و المراجع
 الكتب :أولا

المتجر التاجر و دراسة مقارنة في الأعمال التجارية و "أكرم ياملكي، القانون التجاري  .1
 .                                       2313للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة "والعقود التجارية

، دار العدالة، 4الجزء أنور العمروسي، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني، .2
2315. 

مطابع شتات، دار الكتب القانونية،  إبراهيم سيد أحمد، عقد الوكالة فقهًا وقضاءًا، .4
 .2333، رمص

دراسة مقارنة : عبد النبى شاهين، مدى مسؤولية الوكيل في عقد الوكالةإسماعيل  .3
 .2314 قه الإسلامي، دار الفكر الجامعي،بالف

المملكة  نية،الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوط بوعبيد عباسي، العقود التجارية، .5
  .2314 مراكش،-المغربية

خالد بن محمد بن إبراهيم الحميذي، التوكيل التجاري دراسة تأصيلية مقارنة، الطبعة  .2
 .2314الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 

الكراء، مركز النشر الجامعي،  -البيع-الوكالة :خليفة الخروبي، العقود المسماة .7
 .2337تونس، 

التجارة المصري، الجزء الثاني، القسم سميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون  .5
العقود التجارية وعمليات البنوك، الطبعة الخامسة، دار النهضة و  الإلتزامات :الأول

 .2337العربية، القاهرة، 
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،العقود التجارية الجزائرية ،سمير جميل حسن الفتلاوي  .7

  .2331 ،الجزائر بن عكنون،
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المجلد الأول العقود  :الوسيط في شرح القانون المدني الرزاق السنهوري،عبد  .13
 العربي،ث الحراسة، دار أحياء الترا ديعة،الواردة على العمل ،المقاولة والوكالة والو 

 .1727، بيروت
 العقود المسماة في المقاولة، :عدنان إبراهيم السرحان ،شرح القانون المدني. 11

  .2335مكتبة دار الثقافة ،عمان،ة، الكفال الوكالة،
الأعمال : الجزء الأول عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، .12

 .2335التوزيع، عمان،و  قود التجارية، دار الثقافة للنشرالع -المتجر-التجار ،التجارية

عمليات  -العقود التجارية :محمد فريد العريني، القانون التجاري -علي البارودي .14

 .5002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، (د،ط)، البنوك
 الطبعة الثالثة، موفم للنشر، النظرية العامة للعقد، :الالتزامات علي فيلالي، .13

 .2314 الجزائر،
، "انونية وقضائية مقارنةدراسة فقهية ق"، عقد الوكالة لحسين بن الشيخ آث ملويَا .15

 .2314الجزائر،  ،التوزيعو  رالنشو   دار هومه للطباعة
أحكام : محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، الوكالة في التصرفات القانونية .12

القانون، التي تترتب على الوكالة، دار الفكر و  الآثارالوكالة، أركان الوكالة، 
 .2314برج آية،  -المنصورة

محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد،  .17
 .2315المجلد التاسع، دار المحمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 ،2335، الإسكندريةمصطفى كمال طه، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، . 15
 .131ص 
المسؤولية المدنية، الطبعة : نيالعوجي، القانون المدني، الجزء الثامصطفى .17

 .2337لبنان، -بيروت الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية،
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، "،الشركات الوكالة "دراسة مقارنة :موريس نخله، الكامل في شرح القانون المدني .23
 .2337الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

العقود المدنية و التجارية و : الخاصةنورة غزلان الشنيوي، الوسيط في العقود  .21
ني البنكية على ضوء مستجدات التشريعية والإجتهادات القضائية في القانون المد

 .2317قانون الأعمال، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، و 
 العمليات المصرفية، دار الجامعةهاني دويدار، الوجيز في العقود التجارية و . 22

 .2334، الإسكندرية، رالجديدة للنش
الاوراق  ةالعمليات المصرفي ةالعقود التجاري :القانون التجاري  ،هاني دويدار .24

 .2008 ،لبنان ،الحلبي الحقوقية منشورات الأولى، ةالطبع ،الافلاسة التجاري
والقانون العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي  وهبة الزحيلي، .23

 .2313بيروت،  المدني الأردني، الطبعة الثامنة، دار الفكر أفاق معرفة متجددة،
 لرسائل و المذكرات الجامعية ا :اثاني

متطلبات شهادة  لاستكمالأم كلثوم بوغاية، عقد الوكالة التجارية، أطروحة مقدمة .1
–الدكتورة، الطور الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

 .2322-2321ورقلة،
العيوب الخفية في المبيع دراسة مقارنة بين القانون اللبناني  ،عصام هاني بردي.2

العليا في رسالة لنيل دبلوم الدراسات  ،1753نا للبيع الدولي للبضائع يوالاتفاقية في
 2017الجامعة اللبنانية،سنة  ،والإداريةكلية الحقوق والعلوم السياسيه  ،قانون الاعمال

 المقالات :ثالثا
دراسة :تجاوز الوكيل حدود الوكالة في القانون المدني الجزائري "أسعد فاطمة  .1

للبحث ،المجلة الأكاديمية "مقارنة بالفقه الإسلامي وبعض التشريعات المدنية الأخرى 
 .2311، العدد الأول ،القانوني



 قائمة المصادر والمراجع

 

74 
 

في القانون المدني  ةلتزام البائع بضمان العيوب الخفيا ،مروان عاضيد عزت حمد.2
 .2323 ،العدد الرابع ،ةالعلوم القانونيه والاجتماعي ةمجل ،العراقي

 النصوص القانونية :رابعا
 النصوص القانونية الجزائرية-أ
يتضمن القانون المدني، ج  ،1775سبتمبر سنة 22، مؤرخ في 55-75رقم  الأمر.1

 .المتممالمعدل و  1775-37-43، صادر في 75در، عد
 يتضمن القانون التجاري، ،1775 سبتمبر سنة22مؤرخ في  ،57-75الأمر رقم  -2
 .المعدل والمتمم  1775-7-43صادر في 77 عدد ،ج
يونيو سنة  5 الموافق 1452عام  صفر 15المؤرخ في  152-22رقم  الأمر .4

 .المتممالمعدل و  المتضمن قانون العقوبات، ،1722
 النصوص القانونية الأجنبية-ب
، 2235،ج ر،ع 24/35/1772المؤرخ في  34-72رقم : القانون المدني الأردني.1

 .31/35/1772بتاريخ 
مكرر، المؤرخة في  17،ج ر، ع 1777لسنة  17القانون التجاري المصري رقم  .2

17/35/1777. 
الجريدة  ،قانون الموجبات والعقوديتضمن  ، 1932مارس  9المؤرخ في 3قانون رقم .4

 .1742افريل   11بتاريخ  درالصا  2232العدد  ،الرسمية اللبنانية
3.  la loi n74:91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les 

agents commerciaux et leur mandants . 
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 ملخص
التي تقع على المتعاقدين ثار عقد الوكالة التجارية هي جملة من التزامات آ

بداية فكل من الوكيل التجاري والموكل التزاماته التي يكون مجبرا على تنفيذها وهذا 
 .لكون عقد الوكالة التجارية عقدا ملزما لجانبين

الغير المتعاقد  حيث تنشا التزامات على الوكيل الى ثار هذه الآتمتد نتيجة 
 .لتزامات على الموكل في مواجهة الغيرالتجاري في مواجهة الغير وأيضا تنشأ ا

Summary: 

The effects of the commercial agency are a set of 

obligations that initially shall fall upon contracting parties. Both 

the commercial agent and the principal are obliged to perform 

them. This is because the commercial agency contract is binding 

on two sides.   

The result of these effects extends to the third party where 

obligations arise for the commercial agent toward the third party 

and obligations also arise for the client toward the third party. 

 

 


